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وسائل مراجعة أحكام التحكيم في القانون الإماراتي: دراسة مقارنة 

خالد أحمد سالم الشوحه
كلية القانون - الجامعة الأمريكية في الإمارات

دبي - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 11-10-2016                                           تاريخ القبول: 2017-06-18   

ملخص البحث: 

ــم  ــب تفســير حكــم التحكي ــي حــال طل ــي ف تبحــث هــذه الدراســة عــن رأي المشــرع الإمارات
ــه، ومقارنتهــا بالتشــريعات والاجتهــادات  ــة علي الغامــض أو تصحيحــه أو إصــدار أحــكام إضافي

ــة الإمــارات.   ــاع داخــل دول ــول مناســبة الإتب ــى حل ــة، للوصــول إل ــة المختلف ــة والفقهي القضائي

وقــد تمــت معالجــة هــذه الدراســة مــن خــلال ثلاثــة فصــول، تنــاول الباحــث فــي الفصــل الأول 
تفســير أحــكام التحكيــم غيــر الواضحــة مبينــاً فيــه شــروط التفســير وحالاتــه وإجراءاتــه، والمرجــع 

المختــص بذلــك والنتائــج المترتبــة علــى التفســير. 

أمــا فــي الفصــل الثانــي فقــد تنــاول تصحيــح الأخطــاء مــن حيــث طبيعــة الخطــأ وشــروطه 
وحالاتــه وصاحــب الســلطة فــي ذلــك، أمــا فــي الفصــل الثالــث فبيــن فيــه الطلبــات المُغفلــة والجهــة 
ــم الباحــث هــذه  ــدم خت المختصــة فــي نظرهــا وقواعــد إصدارهــا وحجيتهــا.  وفــي ضــوء مــا تق

الدراســة بأهــم النتائــج والتوصيــات التــي توصــل اليهــا.

الكلمات الدالة: التحكيم، حكم المحكم، تفسير الحكم، تصحيح الحكم، الحكم الإضافي. 
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مقدمة:

ــه،  ــة المعروضــة علي ــي القضي ــم ف ــم المحك ــه بمجــرد صــدور حك ــى أن ــه عل ــق الفق ــد اتف لق
ــلطته  ــتنفاد س ــم اس ــده ويت ــت ي ــن تح ــة م ــزول القضي ــي ت ــا، وبالتال ــم فيه ــلطانه كمحك ــزول س ي

ــزاع.)1) ــذا الن ــبة له بالنس

وهــو مــا أيدتــه محكمــة تمييــز دبــي حيــث قــررت أنــه: )... إن حكــم المحكــم فــي موضــوع 
النــزاع المعــروض عليــه يــؤدي إلــى اســتنفاد ســلطة المحكــم فيمــا فصــل فيــه وإلــى انتهــاء الغرض 
مــن شــرط التحكيــم، وذلــك ســواء قُضــى بالتصديــق علــى الحكــم الــذي أصــدره أو قُضــي برفــض 

طلــب بُطلانــه أو قُضــي ببطلانــه )أو قُضــي ببطــلان الحكــم لأي ســبب...(.)2)

واســتنفاد ولايــة المحكــم فــي نظــر النــزاع تتحقــق اســتناداً لفكــرة )ســقوط المراكــز الإجرائيــة( 
ــث  ــون، بحي ــه القان ــذي يتطلب ــي بالشــكل ال ــام بالإجــراء القانون ــم القي ــه إذا ت ــي يقصــد بهــا أن والت
وصــل الإجــراء لنهايتــه التــي قررهــا القانــون، فــإن إمكانيــة القيــام بهــذا الإجــراء تنتهــي بمجــرد 
تحقيــق غايتــه. حيــث تهــدف هــذه الفكــرة إلــى اســتقرار النظــام الإجرائــي وحتــى لا يكــون هنالــك 
تكــرار غيــر مُنتــج أو إجــراء متناقــض بســبب إعــادة وتكــرار الإجــراءات رغــم وقوعهــا صحيحة، 

وكذلــك تــؤدي إلــى حســم النزاعــات فــي وقــت أســرع وبأقــل قــدر مــن هــذه الإجــراءات.)3)

ــي  ــه ف ــنة ) 1992 ( وتعديلات ــم )11( لس ــي رق ــة الإمارات ــراءات المدني ــون الإج إلا أن قان
المــواد التــي تناولــت التحكيــم قــد أجــازت تفســير حكــم التحكيــم غيــر الواضــح وكذلــك النظــر فيمــا 

أغفلــه المحكمــون مــن مســائل بالإضافــة إلــى تصحيحــه.

و تبرز أهمية هذا البحث في الإجابة عن مجموعة من التساؤلات، أهمها:

ــكام . 1 ــدار أح ــم وإص ــم التحكي ــح حك ــير وتصحي ــب تفس ــي طل ــة ف ــة المختص ــن الجه م
ــا؟ ــراءات تعديله ــي إج ــا ه ــة، وم ــات المغفل ــي الطلب ــة ف إضافي

محمود محمد هاشم، استنفاد ولاية المحكمين في قوانين المرافعات، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية   (1(
والعشرون،  السادسة  السنة  والثاني  الاول  العدد   ،1984 ويوليو  يناير  شمس،القاهرة،  عين  جامعة  الحقوق، 
في  وجوازه  والتجارية  المدنية  المواد  في  التحكيم  التحيوي،  السيد  محمود   : الدكتور  وكذلك  ص:51ـ106، 

منازعات العقود الادارية،) دار المطبوعات الجامعية، 1999م (، ص:203 -204 .

الطعن رقم )192 ( لسنة 2007، طعن تجاري / جلسة 27 /11/ 2007، وبنفس المعنى الطعن  رقم)263(   (2(
لسنة 2007، مدني، جلسة 3/2/2008، تمييز دبي، منشور على شبكة )محامون (.

http://www.mohamoon-uae.com

نبيل اسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوطنية والدولية،)الاسكندرية : دار الجامعة للنشر،   (3(
2004م (، ص:195ـ196.
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مــن الــذي يملــك ســلطة تفســير وتصحيــح وإصــدار أحــكام إضافيــة فــي أحــكام التحكيــم . 2
هــذه؟

هل هنالك مدد معينة للقيام بهذه الإجراءات وماذا يترتب على فواتها؟. 3

مــا هــي أنــواع الأخطــاء التــي يمكــن ان تعتــري حكــم المحكــم ويمكــن تصحيحهــا، ومــا . 4
هــو شــكل ونــوع الغمــوض الــذي يمكــن تفســيره، ومــا هــي الطلبــات التــي يمكــن إصــدار 

أحــكام إضافيــة فيهــا، وضوابــط إصدارهــا؟

وســوف يســتخدم الباحــث ثلاثــة أنــواع مــن مناهــج البحــث العلمــي فــي بحثــه، وهــي المنهــج 
ــن خــلال دراســته أوجــه  ــارن، ليســتطيع الباحــث م ــج المق ــي والمنه ــج التأصيل ــي والمنه التحليل
الاختــلاف أو الاتفــاق بيــن الأنظمــة القانونيــة محــل الدراســة، الاســتفادة منهــا فــي تطويــر 

ــة. ــة الوطني ــريعات الإماراتي التش

ــية،  ــة الرأس ــي المقارن ــارن وه ــج المق ــن صــور المنه ــتخدم الباحــث صــورة م وســوف يس
ــات البحــث. ــن جزئي ــة م ــن كل جزئي ــة بي ــا المقارن ــاول فيه ــث يتن حي

ــادة  ــدأ بالم ــد ب ــي فق ــرع الإمارات ــه المش ــا تناول ــوع، كم ــذا الموض ــث ه ــاول الباح ــذا يتن ول
)214( بالتفســير وفــي المــادة )215( بالتصحيــح، وهــذا الترتيــب أيضــا اخــذ بــه جانــب مــن الفقــه 
حيــث اعتبــر التفســير أشــد خطــورة مــن التصحيــح )1). وكذلــك ميــز قانــون الإجــراءات المدنيــة 
بســبب الأهميــة بيــن إجــراءات تفســير حكــم المحكمــة والــذي يتــم حســب المــادة )138( بالأوضــاع 
المعتــادة لرفــع الدعــوى، بينمــا يتــم التصحيــح حســب المــادة )137/1( دون مرافعــة وبنــاءً علــى 

طلــب أحــد الخصــوم وللمحكمــة مــن تلقــاء نفســها.

ــوم  ــة، ويق ــر الواضح ــم غي ــكام التحكي ــير أح ــي الفصــل الأول تفس ــاول الباحــث ف ــث يتن حي
ــروطه،  ــم وش ــير الحك ــالات تفس ــاول ح ــث الأول يتن ــي المبح ــث، ف ــة مباح ــى أربع ــيمه إل بتقس
وفــي المبحــث الثانــي يبيــن المرجــع المختــص بتفســير الحكــم أمــا فــي المبحــث الثالــث، فيوضــح 
ــي المبحــث  ــى التفســير ف ــة عل ــج المترتب ــراً النتائ ــر الواضــح، وأخي إجــراءات تفســير الحكــم غي

ــع. الراب

أمــا فــي الفصــل الثانــي فســيتناول الباحــث تصحيــح الأخطــاء فــي حكــم التحكيــم مــن خــلال 
ــالات  ــي ح ــث الثان ــي المبح ــم، وف ــي التحكي ــأ ف ــة الخط ــش طبيع ــي الأول يناق ــث، ف ــة مباح ثلاث
تصحيــح الخطــأ فــي أحــكام التحكيــم وشــروطه، وفــي المبحــث الثالــث مســئولية تصحيــح الخطــأ 

ــه. وإجراءات

أحمد ابو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، )الاسكندرية: منشأة  المعارف،2001م(، ص:286.  (1(
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ــات  ــن طلب ــون م ــه المحكم ــا أغفل ــل فيم ــاول الفص ــر، فيتن ــث والأخي ــل الثال ــي الفص ــا ف أم
مــن خــلال ثلاثــة مباحــث أيضــا، فــي المبحــث الأول يبيــن الجهــة المختصــة فــي نظــر الطلبــات 
ــة، وفــي المبحــث الثانــي يوضــح قواعــد إصــدار الحكــم الإضافــي، وأخيــراً فــي المبحــث  المغفل

ــي. ــة الحكــم الإضاف ــث يناقــش حجي الثال

الفصل الاول :

تفسير أحكام التحكيم غير الواضحة

ســوف يتنــاول الباحــث فــي هــذا الفصــل حــالات تفســير أحــكام التحكيــم وشــروطها، ويبيــن 
المرجــع المختــص بتفســير الحكــم، ويوضــح إجــراءات تفســيره أيضــا، وفــي نهايــة هــذا الفصــل 
ســيتعرض إلــى النتائــج المترتبــة علــى هــذا التفســير، وذلــك مــن خــلال أربعــة مباحــث كالآتــي: 

المبحث الأول:

حالات تفسير أحكام التحكيم وشروطها

ســيتناول الباحــث فــي هــذا المبحــث حــالات التفســير فــي المطلــب الأول وفــي المطلــب الثانــي 
ســيتناول شــروط التفسير.

المطلب الأول: حالات التفسير 

قــد تواجــه المحكمــة التــي قــدم إليهــا الحكــم للتصديــق عليــه أو طعــن بــه لإبطالــه صعوبــة 
فــي معرفــة المقصــود مــن الحكــم؛ إذ قــد يأتــي الحكــم متناقضــاً مــع نفســه أو مــع أســبابه أو غيــر 
واضــح بالدرجــة التــي يمكــن معهــا التصديــق عليــه. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أن يحكــم المحكــم 
علــى المدعــي عليــه بدفــع مبلــغ )50( خمســين ألــف درهــم للمدعــي، ولكــن دون أن يبيــن أســاس 

هــذا الحكــم، هــل يمثــل باقــي الثمــن المتنــازع عليــه أم يمثــل تعويضــاً للمدعــي.)1) 

وبالرجــوع إلــى القانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي رقــم )11( لســنة )1992( وتعديلاتــه 
فــي بــاب التحكيــم، نجــده ينــص فــي المــادة )214( منــه علــى مــا يأتــي: 

ــا  ــن معه ــي يمك ــة الت ــدد بالدرج ــر مح ــم إذا كان غي ــح الحك ــة....... توضي ــوز للمحكم )يج
ــى بالنــص  ــد اكتف ــم، وق ــة أن تفســر أســباب الحك ــه يجــوز للمحكم ــن أن ــم يبي ــي ل ــذه(. وبالتال تنفي

ــذه. ــن تنفي ــا م ــي تمكنه ــة الدرجــة الت ــط لغاي ــم فق ــح منطــوق الحك ــا توضي ــه يجــوز له ــى أن عل

منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي، )الاسكندرية : منشأة المعارف، 2000م (،ص:372.  (1(
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وإذا اجتهدنــا وقمنــا بإخضــاع إصــدار أحــكام المحكميــن للقواعــد العامــة فــي القانون، ســيؤدي 
ــق قواعــد تفســير الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء  ــى ضــرورة تطبي ــث النتيجــة إل ــك مــن حي ذل
علــى الأحــكام الصــادرة عــن المحكميــن وبالتالــي تحديــد حــالات تفســير الأحــكام الصــادرة عــن 
المحكميــن إلــى حــالات تفســير الأحــكام القضائيــة وبالتالــي حصــر التفســير فــي منطــوق الحكــم 
إذا أصابــه غمــوض أو إبهــام عمــلا بالمــادة )138( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة. وبالرجــوع 
إلــى الأحــكام القضائيــة الإماراتيــة لــم نجــد ان المحكمــة الاتحاديــة العليــا أو محكمــة تمييــز دبــي 
قــد تعرضــت لهــذه الجزئيــة، أمــا إذا راجعنــا الأحــكام القضائيــة المقارنــة، نجــد محكمــة النقــض 
الســورية قــد تعرضــت لهــذه النقطــة فــي حكمهــا الصــادر فــي 29/3/1984 حيــث أجــازت 
للمحاكــم تفســير أســباب الحكــم التــي تشــكل جــزءا مــن منطوقــه بالإضافــة إلــى منطــوق الحكــم)1)

ويــرى الباحــث أنــه بالرغــم مــن وضــوح النــص فــي قانــون الإجــراءات الإماراتيــة إلا أنــه 
لا يجــب التقيــد بالنــص الحرفــي للقانــون، ويجــب أن يكــون تفســير النــص أكثــر مرونــة، فكيــف 
يمكــن أن يتعــارض أســباب الحكــم مــع منطوقــه وخاصــة أن هــذه الأســباب يمكــن أن تشــكل جــزءا 
مــن المنطــوق ولا تقبــل الانفصــال عنــه، وبالتالــي يــرى الباحــث أن يمتــد التفســير إلــى أســباب 
ــر  ــم وإلا يعتب ــبيب أحــكام التحكي ــي أوجــب تس ــم أن المشــرع الإمارات ــا نعل ــم، وخاصــة أنن الحك
ــح  ــم بالصل ــة )2).إلا إذا كان التحكي ــراءات مدني ــادة )212/5( إج ــص الم ــب ن ــلا حس ــم باط الحك

حســب المــادة )212/2).

المطلب الثاني: شروط تفسير الحكم 

بدايــة فالمقصــود بالتفســير هــو إظهــار الحقيقــة المبهمــة وكذلــك إيضــاح الغمــوض لتحديــد 
مــا يتضمنــه الحكــم مــن تقديــر عــن طريــق البحــث فــي عناصــر الحكــم الــذي يتكــون منهــا وليــس 
ــون  ــادة )214(مــن قان ــي ضــوء نــص الم ــذي أصــدره )3).وف ــي البحــث عــن إرادة القاضــي ال ف
الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي)4)، نســتنتج أنــه يشــترط لقبــول طلــب التفســير عــدة شــروط هــي:

نقض سوري  رقم )2113/ 361(  في 29/ 3/ 1984 في الصفحة )1122( قاعدة رقم )592( مجلة القانون   (1(
لعام 1985 م .

نص المادة )212/5( من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم )11( لسنة )1992( وتعديلاته انه : ) 5-   (2(
ويصدر حكم المحكمين بأغلبية  الآراء وتجب كتابته مع الراي المخالف ويجب ان يشتمل بوجه خاص على 
وتاريخ  الحكم ومنطوقه  واسباب  الخصوم ومستنداتهم  اقوال  التحكيم وعلى ملخص  الاتفاق على  صورة من 

صدوره ...(.

نجيب احمد الجبلي، التحكيم في القوانين العربية، )صنعاء: المكتب الجامعي الحديث،  2006 (،ص:446 .  (3(

انه :  المدنية الإماراتي رقم )11( لسنة )1992( وتعديلاته على  المادة )214( من قانون الإجراءات  نصت   (4(
)يجوز للمحكمة اثناء النظر في طلب تصديق حكم المحكمين أن تعيده إليهم للنظر فيما أغفلوا الفصل فيه من 
مسائل التحكيم أو لتوضيح الحكم إذا كان غير محدد بدرجه التي يمكن معها تنفيذه وعلى المحكمين في هاتين 
الحالتين أن يصدروا قرارهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغهم بالقرار إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك . 
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الشرط الأول: أن يكون حكم التحكيم المطلوب تفسيره قطعيا.

الشــرط الثانــي: أن يكــون الحكــم فــي منطوقــه مشــوبا بغمــوض أو إبهــام أو شــك، ولا يقبــل 
إذا كان الغمــوض فــي أســباب الحكــم مــا لــم تشــكل هــذه الأســباب جــزءاً مــن المنطــوق ولا تقبــل 

الانفصــال.

الشرط الثالث: أن يكون لطالب التفسير مصلحة في الطلب.

الشــرط الرابــع: أن ينصــب التفســير علــى إزالــة الصعوبــات القانونيــة التــي تؤثــر فــي تنفيــذ 
حكــم التحكيــم )1).

ــب  ــي طل ــم ف ــم الحك ــة التحكي ــدر هيئ ــير، فتص ــب التفس ــي طل ــت ف ــاد الب ــبة لميع ــا بالنس أم
التفســير كتابــة خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إبلاغهــم بالقــرار إلا إذا رأت المحكمــة أن التفســير 
ــادة  ــى نــص الم ــا أيضــا عل ــادة )214(. والملاحــظ هن ــك حســب الم ــا ذل ــدةً أطــول فله ــاج م يحت
ــم  ــة لتفســير الحك ــا المحكم ــي حددته ــدة الت ــا إذا انقضــت الم ــة م ــى حال ــم تشــر إل ــا ل )214( أنه
ولــم تصــدر هيئــة التحكيــم حكمهــا، وهنــا يــرى الباحــث مــع بعــض الفقــه أن هــذه المــدة تنظيميــة. 
بحيــث يمكــن للمحكمــة مدهــا مــرة أخــرى لفتــرة مناســبة مــن أجــل إصــدار هيئــة التحكيــم حكمهــا 

فــي طلــب التفســير)2).

المبحث الثاني:

تعيين المرجع المختص بتفسير الحكم 

لقــد نــص قانــون التحكيــم الموحــد الأمريكــي الصــادر ســنة 1956 م، فــي المــواد )13،11،9( 
ــاق  ــي الاتف ــك الحــق ف ــر ذل ــير إلا إذا ذك ــي التفس ــون الحــق ف ــن لا يملك ــى أن المحكمي ــه، عل من
بيــن الأطــراف أو بنــاءً علــى وجــود نــص فــي القانــون يســمح للمحكميــن بالتفســير، أو تنازلــت 
المحكمــة المختصــة عــن هــذا الحــق للمحكميــن، فــان لــم توجــد إحــدى هــذه الحــالات الثلاثــة، فــلا 
تملــك هيئــة التحكيــم ســلطة التفســير، وبالتالــي يبقــى الحــق فــي التفســير مــن اختصــاص المحكمــة 
ــف المشــرع الأمريكــي هــذا باندمــاج حكــم  ــه موق ــرر الفق ــزاع. ويب المختصــة أصــلاً  بنظــر الن
المحكميــن فــي الحكــم القضائــي وعنــد تنفيــذ الحكــم النهائــي الــذي يشــمل تفســير الغمــوض يخضــع 

ولا يجوز الطعن في قرارها إلا مع الحكم النهائي الصادر بتصديق الحكم أو إبطاله (.

م(،ط   1980 المعارف،  دار  الاسكندرية:   ( الأحكام،  نظرية  الوفا،  ابو  احمد  د.   . ذلك  بخصوص  انظر   (1(
4،ص:105، 706 . 

انظر الدكتور :علي عوض حسن، التحكيم الاختياري والإجباري في المنازعات المدنية والتجارية،)الأسكندرية:   (2(
دار الفكر الجامعي،2001م ( ص : 194ـ196 .
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للطعــن أمــام المحكمــة الأعلــى )1). 

وكذلــك لأن أســاس ولايــة المحكميــن تســتنفد بتاريــخ توقيــع الحكــم وإصــداره، بحيــث لا تبقــى 
ــي لا  ــذ وبالتال ــق بالتنفي ــي تتعل ــة الت ــاوي القضائي ــة، ولا بدع ــاط بالقضي ــلطة أو ارتب ــة س ــم أي له

يصبحــون مســئولين عــن تفســير الغمــوض الــذي يكتنفــه.

وكذلــك لا يحــق لهــم مناقشــة الحكــم أو اســتجابة الطلــب مــن أحــد الخصــوم بتفســيره مــا لــم 
تتوافــر الشــروط الثلاثــة الســابق الإشــارة إليهــا فــي القانــون )2).

وقــد أيــد هــذا الموقــف القضــاء الأمريكــي ففــي القضيــة التحكيميــة التــي تكونــت بيــن بلديــة 
)ميلينوكــت( الأمريكيــة ومقاوليــن، أحدهمــا رئيــس والآخــر ثانــوي يظهــر هــذا التوجــه للمحكمــة 
العليــا بشــكل واضــح حيــث صــدر حكــم المحكميــن بمســئولية أطــراف التحكيــم دون أن يبيــن فــي 
الحكــم الجهــة الملزمــة بدفــع التعويــض، وعنــد نظــر المحكمــة التــي طلــب منهــا تنفيــذ الحكــم دفــع 
المحكــوم عليــه بعــدم قابليــة الحكــم للتنفيــذ لعلــة غموضــه ونقــص منطوقــه، ولكــن المحكمــة لــم 
تســتجب لهــذا الدفــع، وقامــت بالتصديــق علــى الحكــم لتنفيــذه، وقامــت بتحديــد مســئولية الأطــراف 
ومقــدار التعويــض الــذي يجــب أن يدفعــه كل طــرف للطــرف الآخــر فــي النــزاع حســب نصــوص 

القانــون.

إلا أن المقــاول الثانــوي قــام بالطعــن فــي الحكــم القضائــي لأن حكــم المحكميــن صــدر ناقصــاً 
وغامضــاَ ولــذا فهــو غيــر قابــل للتنفيــذ والمحكمــة لا تملــك ســلطة تفســيره، فــردت المحكمــة العليــا 
بقبــول الطعــن وألغــت الحكــم القضائــي، ثــم قــررت إحالــة حكــم التحكيــم إلــى المحكميــن الذيــن 
أصــدروه وطلبــت منهــم توضيحــه، وســببت ذلــك علــى أســاس أن مســألة توضيــح حكــم التحكيــم 
وإكمالــه لا تســوى مــن القضــاء، وإنمــا تحــل مــن المحكميــن الــذي حســموا النــزاع بعــد إحالتهــا 

إليهــم بقــرار مــن المحكمــة المختصــة )3).

أمــا المشــرع الإنجليــزي، فقــد ســكت فــي قانــون التحكيــم الجديــد عــن هــذه المســألة، 
مــع أن المــادة الســابعة عشــر منــه تشــير إلــى ســلطة المحكميــن المحــدودة فــي تصحيــح 
ــا  ــأن الســكوت هن ــك ب ــه ذل ــذا يفســر الفق ــع فــي الحكــم، ول ــي تق ــة والحســابية الت الأخطــاء الكتابي
ــح  ــير وتصحي ــي تفس ــر ف ــادي دورا أكب ــاء الع ــاء القض ــى إعط ــل إل ــرع يمي ــى أن المش ــدل عل ي
ــير،  ــن للتفس ــة للمحكمي ــون الإحال ــط تك ــة فق ــة والضروري ــالات الخاص ــي الح ــن ف ــم ولك الحك

(1(  Holtzman, Howard, (Pieter Senders – Netherlands:1985) year Book, V (8), p.136

(2(  Holtzman, Howard, (Pieter Senders, Netherlands:1985) year Book, V (8), pp. 131-

134

)3)  حكم المحكمة العليا، ولاية )Main(، 1984، مجلة التحكيم الأمريكية عام 1985م،العدد الثالث، ص:76 .
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انتهــاء مهمتهــم تقطــع صلتهــم بالقضيــة ولا يســتطيعون تفســير الحكــم أو تعديلــه )1).                                                                                                                لأن 
وقــد  تبــع المشــرع الأردنــي المشــرع الإنجليــزي وســكت هــو الآخــر عــن مســألة تفســير حكــم 
التحكيــم والمرجــع المختــص بهــا، مــع أنــه نــص علــى حــالات تصحيــح الحكــم والمرجــع المختص 
ــد أعطــى  ــا المشــرع الفرنســي فق ــد )2). أم ــم الجدي ــون التحكي ــن قان ــادة )47،46( م ــي الم ــا ف به
قانــون الإجــراءات الفرنســي -  فــي القســم الــذي يتنــاول التحكيــم - الصــادر فــي)12( مايــو ســنة 
1981م، المحكميــن – كقاعــدة عامــة – ســلطة تفســير الأحــكام الصــادرة منهــم، لكــن إذا تعــذر 
اجتمــاع المحكميــن تعــود الســلطة إلــى المحكمــة المختصــة للفصــل فــي أصــل النــزاع وهــو مــا 
ــر  ــي) 13( يناي ــد الصــادر ف ــم الفرنســي الجدي ــون التحكي ــن قان ــادة ) 1485( م ــه الم نصــت علي

لســنة 2011م )3).

ــم  ــة المختصــة بتفســير حك ــد حســم الخــلاف حــول الجه ــذا يكــون المشــرع الفرنســي ق وبه
التحكيــم، وكذلــك النقــاش الفقهــي الــذي كان يــدور حــول جــواز تفســير المحكــم لحكمــه بالرغــم 

ــه بإصــداره)4)  مــن انتهــاء ولايت

وقــد تبــع المشــرع المصــري مــا اســتقر عليــه المشــرع الفرنســي، فنــص فــي المــادة )49( 
مــن قانــون التحكيــم، إن ســلطة تفســير الحكــم تنعقــد للمحكــم الــذي أصــدر الحكــم التحكيمــي دون 
ــا  ــك، ســواء ســابق أو لاحــق مــن الأطــراف وبصــرف النظــر عم ــه ذل ــاق يخول ــى اتف حاجــة إل
ــص  ــك ن ــم. وكذل ــدار الحك ــدة إص ــاء م ــل انته ــد أو قب ــه بع ــم تقديم ــد ت ــير ق ــب التفس إذا كان طل

(1(  Steyn –Johan –United Kingdom –year Book –V (8) –pp. 25-26

الجريدة  عدد  من   )2821( الصفحة  على  المنشور  2001م،  لسنة   )31( رقم  الجديد  الاردني  التحكيم  قانون   (2(
الرسمية رقم )449( بتاريخ 16/7/2001م .

النص الأصلي للمادة )1485( من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي باللغة الفرنسية :   (3(
» Art. 1485.-La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu›elle tranche.  

Toutefois, à la demande d’une partie, le tribunal arbitral peut 
interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui 
l’affectent ou la compléter lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de 
demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.  
 Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent 
s’accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été 
compétente à défaut d’arbitrage ››. 

عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكويتي، ) الكويت :مطبوعات جامعة الكويت، 1990 م( ص: 335ـ338،   (4(
وكذلك الدكتور احمد ابو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، المرجع السابق ص: 284ـ285 .وكذلك الدكتور 
اسامة ابو الحسن مجاهد، قانون التحكيم الفرنسي الجديد، )القاهرة : دار النهضة العربية، 2012 م (، ص: 

123ـ124،  وكذلك
 Boissén(M)et Juglart(M):le droit francais d’arbitrage jurdictionnaires 

Joly,(Paris,1983).pp. 335-336.
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المشــرع اللبنانــي فــي المــادة )792( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الجديــدة علــى أنــه 
ــة  ــم التفســير فــي خــلال المهل ــة تفســير قــرار الحكــم، ولكــن بشــرط أن يت تبقــى للمحكــم صلاحي
المحــددة لــه للفصــل فــي النــزاع وبعــد المهلــة تتولــى تفســير حكــم التحكيــم المحكمــة التــي يعــود 

ــة عــدم وجــود التحكيــم)1).   لهــا الاختصــاص فــي حال

أمــا بالنســبة للاتفاقــات الدوليــة، فالقانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي الصــادر عــن 
ــة بتاريــخ )21( حزيــران )يونيــه( عــام 1985، قــد  ــة الأمــم المتحــدة لقانــون التجــارة الدولي لجن
قــرر فــي المــادة )33/ب( علــى أنــه، يجــوز لأحــد طرفــي النــزاع بشــرط إخطــار الطــرف الآخــر، 
الطلــب مــن هيئــة التحكيــم تفســير الحكــم، إن كان الطرفــان قــد اتفقــا علــى ذلك)2).ويــرى الباحــث 
أنــه بمفهــوم المخالفــة، إذا لــم يتفــق الطرفــان علــى ذلــك لا تكــون لهــم ســلطة تفســير الحكــم وتعــود 

للمحكمــة المختصــة أصــلًا بالتصديــق علــى الحكــم وتنفيــذه.

ــة تفســير  ــى حال ــم تشــر إل ــم التجــاري لســنة 1978 م، فل ــة للتحكي ــة عمــان العربي أمــا اتفاقي
أحــكام التحكيــم، وســكتت عــن الجهــة المختصــة بــه)3)، مــع أن مشــروع الاتفاقيــة كان يشــير فــي 
المــادة )30( منــه علــى أن تفســير الأحــكام الغامضــة يقــدم إلــى مديــر التوثيــق فــي المركــز العربــي 
ــم  ــإذا تعــذر عليهــم الاجتمــاع يت للتحكيــم، ويقــوم هــو بــدوره بالطلــب مــن المحكميــن تفســيره، ف
عــرض طلــب التفســير علــى محكميــن جــدد، إلا أن المجتمعيــن فــي مدينــة عمــان عــام 1987 م 
لإصــدار الاتفاقيــة حذفــوا هــذه المــادة، دون أن يحــددوا مرجعــاً بديــلًا للتفســير، والــذي مــن شــأنه 

أن يجعــل تنفيــذ هــذه الأحــكام الغامضــة أمــراً شــبه مســتحيل)4).

ــى قانــون الإجــراءات الإماراتــي، نجــد أن المشــرع نــص فــي المــادة )214(  وبالرجــوع إل
منــه علــى اختصــاص المحكميــن الذيــن أصــدروا حكــم التحكيــم بتفســير وتوضيــح الحكــم إذا كان 
غيــر محــدد بالدرجــة  التــي يمكــن معهــا تنفيــذه، ولــم يضــع أي شــرط لذلــك مثلمــا فعــل بعــض 
ــون  ــك، أو أن يك ــى ذل ــوم عل ــن الخص ــاق بي ــاك اتف ــون هن ــترطوا، أن يك ــن اش ــرعين الذي المش
ميعــاد التحكيــم لــم ينقــض بعــد، أو أن ذلــك حــق للمحكمــة ولكــن يجــوز التنــازل عنــه للمحكميــن، 
وقطعــت النقــاش حــول اســتنفاد ولايــة المحكميــن عــن نظــر الدعــوى التحكيميــة حيــث ســمحت 
ــل يبيــن  لهــم بإعــادة النظــر فــي تفســير حكمــه، فالمحكــم لا يقضــي فــي النــزاع مــرة أخــرى، ب

الداخلي، الصادر  القانون  التحكيم في  الثاني، قواعد  الكتاب  اللبناني الجديد،  المدنية  المحاكمات  قانون أصول   (1(
بتاريخ 19/كانون الاول /سنة 1967م .

وائل انور بندق، موسوعة التحكيم )الاتفاقيات الدولية وقوانين الدول العربية (، ) الأسكندرية : مكتبة الوفاء   (2(
القانونية، 2009م ( ص:41 .

وائل  دار   : عمان   ( 1987م،  لسنة  التجاري  للتحكيم  العربية  عمان  اتفاقية  الراوي،  ابراهيم  جابر  مظفر   (3(
للنشر،2012م(، ص: 190.

احمد الشيخ قاسم، التحكيم التجاري الدولي، )دمشق : مطبوعات جامعة دمشق - 1994 م(، ص: 306.  (4(



وسائل مراجعة أحكام التحكيم في القانون الإماراتي: دراسة مقارنة ) 67-33 (

يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 421

المقصــود مــن حكــم فيــه غمــوض مــن شــأنه أن يثيــر صعوبــات تحــول دون تنفيــذه علــى الوجــه 
الصحيــح.

وهــو مــا حكمــت بــه محكمــة تمييــز دبــي فــي الطعــن رقــم )240/2007( مدنــي، فــي جلســة 
13/1/2008، بعــدم اختصــاص المحاكــم النظاميــة فــي تفســير حكــم المحكميــن مهمــا شــابه مــن 
ــب  ــي طل ــد النظــر ف ــب التفســير بدعــوى مســتقلة أو عن ــا طل ــدم اليه ــام ســواء ق غمــوض أو إبه
ــون الإجــراءات  ــن قان ــن 38و214 م ــص المادتي ــى ن ــك الأحــكام، اســتناداً إل ــى تل ــة عل المصادق

ــة )1). المدني

ويــرى الباحــث أيضــا انــه إذا تعــذر اجتمــاع المحكميــن أو اغلبهــم عنــد طلــب التفســير منهــم 
ــح  ــأن تصب ــة، ب ــذه الفرضي ــاً له ــي حكم ــف المشــرع الإمارات ــأس أن يضي ــلا ب لأي ســبب كان، ف

المحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع هــي صاحبــة الاختصــاص بتفســير هــذا الحكــم. 

المبحث الثالث:

إجراءات تفسير الحكم غير الواضح 

بيــن قانــون التحكيــم الأمريكــي الموحــد الصــادر عــام 1956،كيفيــة منــح المحكميــن 
ســلطة التفســير، حيــث يكــون ذلــك بنــاء علــى طلــب يقدمــه احــد اطــراف النــزاع إلــى المحكمــة 
المختصــة، خــلال عشــرين يومــاً مــن تاريــخ تســليم الحكــم، حيــث يبلــغ هــذا الطلــب إلــى الخصــم، 
ليقــوم بــدوره بتقديــم جوابــه خــلال عشــرة أيــام مــن تاريــخ تبليغــه الطلــب، حيــث تمتلــك المحكمــة 
الســلطة التقديريــة لإصــدار القــرار بإحالــة الحكــم إلــى المحكميــن الذيــن أصــدروه لتفســيره أو أن 

تقــوم هــي نفســها بتفســيره)2).

ــن  ــب م ــة بالطل ــوم المحكم ــى القضــاء وتق ــزي إل ــون الانجلي ــي القان ــب ف ــدم الطل ــك يق وكذل
ــة أي  ــة )3)، مــن أجــل إزال ــن إعــادة النظــر فــي الحكــم فــي حــالات خاصــة أو ضروري المحكمي
ــن الخصــوم  ــاق بي ــم الاتف ــم يت ــا ل ــاً مــن صــدور الحكــم م ــي الحكــم خــلال )28( يوم غمــوض ف
علــى غيــر ذلــك. حســب المــادة )57( مــن قانــون التحكيــم  الإنجليــزي الصــادر عــام 1996 م)4).

المحامي .شعبان رأفت عبد اللطيف، المبادئ والأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي ومحكمة   (1(
الإمارات  التحكيم في دولة  )1992ـ2008(،  قضايا  التحكيم في سبعة عشر عاماً من  تمييز دبي في قضايا 

العربية المتحدة،  2009، ص: 382ـ383 .

(2(  Holtzman, Howard, pp. 131-134 .op. cit. 

(3(  Steyn, Johan, pp. 25-26.op. cit. 

نص المادة )57( من قانون التحكيم الانجليزي ما يلي :  (4(
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أمــا بالنســبة للقانــون الفرنســي، فــان إجــراءات التفســير تطبــق عليهــا أحــكام المــادة )1486( 
ــى عريضــة  ــب عــادي أو عل ــم طل ــوم الأطــراف بتقدي ــة. حيــث يق ــون الإجــراءات المدني مــن قان
للقاضــي المختــص، ويقــدم الطلــب خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ تبليــغ الحكــم الــذي فصــل فــي 

الدعــوى)1).

أمــا القانــون النموذجــي للتحكيــم الصــادر فــي ســنة 1985 فقــد نــص فــي المــادة )33( منــه 
علــى انــه يجــوز لــكل مــن طرفــي التحكيــم أن يطلــب مــن هيئــة التحكيــم خــلال ثلاثيــن يومــاً مــن 
تســليمه حكــم التحكيــم أن تعطــي تفســيراً لنقطــة معينــة أو جــزءاً معينــاً مــن الحكــم، ولكــن بشــرط 

إخطــار الطــرف الآخــر بذلــك، مــا لــم يكــن الطرفــان اتفقــا علــى موعــد آخــر.

وبالرجــوع إلــى قوانيــن الــدول العربيــة نجــد أن المشــرع المصــري فــي قانــون التحكيــم اتبــع 
نهــج القانــون النموذجــي للتحكيــم وبيــن فــي المــادة )49/1( منــه، انــه يجــوز لــكل مــن الطرفيــن 
المتنازعيــن أن يطلــب مــن هيئــة التحكيــم تفســير مــا وقــع فــي منطــوق الحكــم مــن غمــوض خــلال 
ــل  ــب قب ــم، بشــرط إعــلان الطــرف الآخــر بهــذا الطل ــة لتســلمه حكــم التحكي ــن يومــا التالي الثلاثي

تقديمــه إلــى هيئــة التحكيــم.

ــه يصــدر  ــى أن ــرع )2( عل ــي الف ــابقة ف ــادة الس ــس الم ــي نف وأضــاف المشــرع المصــري ف
التفســير كتابــة خــلال مــدة الثلاثيــن يومــا التاليــة لتاريــخ تقديــم الطلــب للهيئــة، لكــن يجــوز لهيئــة 

مــد هــذا الميعــاد لمــدة ثلاثيــن يومــا أخــرى إذا رأت ضــرورة لذلــك.

أمــا القانــون اللبنانــي، فقــد أوضــح فــي المــادة )792( منــه علــى أن تفســير قــرار المحكميــن لا 
يكــون جائــزاً إلا فــي خــلال المهلــة المحــددة لــه للفصــل فــي النــزاع ولكــن إذا انتهــت المــدة تتولــى 

تفســير حكــم التحكيــم الغامــض المحكمــة التــي يعــود لهــا الاختصــاص لــولا وجــود التحكيــم.

)57-Correction of award or additional award.
)1( The parties are free to agree on the powers of the tribunal to correct an 

award or make an additional award. 
)2( If or to the extent there is no such agreement, the following provisions 

apply. 
)3( The tribunal may on its own initiative or on the application of a party— 
)a( correct an award so as to remove any clerical mistake or error arising from 

an accidental slip or omission or clarify or remove any ambiguity in the 
award, or …(.

نص الفقرة الاولى من المادة )1486( من قانون الإجراءات الفرنسي ، الجديدة، كالاتي :  (1(
»Art. 1486.-Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l›article 

1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification de 
la sentence››. 
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أمــا قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي، فنــص المــادة )214( منــه قــد أوضــح أن للمحكمــة 
ــم يكــن  ــاء نفســها إذا ل ــده إليهــم مــن تلق ــاء النظــر فــي طلــب تصديــق حكــم المحكميــن أن تعي أثن
محــدداً بالدرجــة التــي يمكــن معهــا تنفيــذه، وهــو مــا أيدتــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي حكمها)1).

ــذا  ــاول ه ــم يتن ــي ل ــذا الحــق لأطــراف الدعــوى، فالمشــرع الإمارات ــوت ه ــبة لثب ــا بالنس أم
الأمــر، وبقيــاس هــذا الأمــر علــى التقاضــي العــادي، نرى أن المشــرع نــص في قانــون الإجراءات 
ــي  ــة الت ــى المحكم ــوا إل ــوم أن يطلب ــوز للخص ــه: )يج ــى أن ــه عل ــادة )138( من ــي الم ــة ف المدني
أصــدرت الحكــم تفســير مــا وقــع فــي منطوقــه مــن غمــوض أو إبهــام، ويقــدم الطلــب بالأوضــاع 
المعتــادة، لرفــع الدعــوى ويعتبــر الحكــم الصــادر بالتفســير متممــاً مــن كل الوجــوه للحكــم الــذي 

يفســره ويســري عليــه مــا يســري علــى هــذا الحكــم مــن القواعــد الخاصــة بطــرق الطعــن (.

ويــرى الباحــث هنــا انــه ليــس هنالــك مــا يمنــع أو يتعــارض مــن تطبيــق هــذا النــص علــى 
ــن  ــب مــن المحكمي ــق، الطل ــب التصدي ــي تنظــر طل ــي يجــوز للمحكمــة الت ــم، وبالتال حكــم التحكي
تفســير مــا وقــع فــي منطــوق الحكــم مــن غمــوض أو إبهــام، وكذلــك يجــوز للأطــراف أن يطلبــوا 
مــن المحكمــة ذلــك، ولا يوجــد أيضــا مــا يمنــع الاطــراف الطلــب مباشــرةً مــن المحكميــن التفســير 
والتوضيــح بعــد صــدور الحكــم وقبــل عرضــه علــى المحكمــة للتصديــق، فالمحكميــن لــن يضيفــوا 

شــيئاً أو يُنقصــوا شــيئاً عنــد الطلــب منهــم تفســير الحكــم وتوضيحــه.

والراجــح عنــدي أيضــا أن للمحكــم ومــن تلقــاء نفســه أن يفســر حكمــه بعــد إصــداره إذا شــعر 
ــن  ــق م ــل عرضــه للتصدي ــك ســواءً قب ــه ذل ــب من ــم يُطل ــو ل ــى ول ــام أو غمــوض، حت ــه إبه أن ب
المحكمــة أو بعــد عرضــه عليهــا، وعلــة ذلــك أن المحكــم عندمــا يتولــى تفســير حكمــه بعــد إصــداره 

لا يضيــف شــيئاً جديــداً للحكــم ســوى أنــه يقــوم بتوضيحــه فقــط.

ــبب  ــرى الباحــث - بس ــه في ــير حُكم ــا تفس ــم خلاله ــتطيع المحك ــي يس ــدة الت ــبة للم ــا بالنس أم
انعــدام النــص عليهــا – أنــه يكــون للمحكــم ذلــك قبــل إصــدار المحكمــة المعــروض عليهــا طلــب 
ــك قــدرة  ــك وكذل ــإذا أصــدرت قرارهــا ينتهــي حــق الخصــوم فــي ذل تصديــق الحكــم قرارهــا، ف
ــم يتــم اللجــوء إلــى المحكمــة للتصديــق، فيســقط  المحكــم علــى توضيــح أو تفســير حكمــه، وإذا ل
ــادم بمضــي خمــس  ــم بالتق ــث ينقضــي الحك ــم نفســه حي ــب التفســير بســقوط الحك ــي طل الحــق ف

ــى إصــداره. عشــرة ســنة عل

قرار المحكمة الاتحادية العليا في أمارة ابو ظبي، في الطعن رقم )32( لسنة )23( قضائية / الصادر بتاريخ   (1(
 www.elaws.gov.ae . 8/6/2006 منشور على موقع وزارة العدل الإماراتية
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المبحث الرابع:

النتائج المترتبة على التفسير 

ــة الاتحــادي –  ــون الإجــراءات المدني ــا قان ــي نــص عليه ــى القواعــد العامــة الت بالرجــوع إل
بســبب عــدم وجــود نــص خــاص بالتحكيــم يعالــج ذلــك – نجــد ان المــادة )138( تنــص علــى أنــه: 
ــذي يفســره وتســري  ــم ال ــن كل الوجــوه للحك ــاً م ــم الصــادر بالتفســير متمم ــر الحك )...... ويعتب

عليــه مــا يســري علــى هــذا الحكــم مــن القواعــد الخاصــة بطــرق الطعــن (.

وكذلــك نــص المشــرع المصــري فــي المــادة )49( مــن قانــون التحكيــم علــى أنــه: ) 2ـ يصــدر 
التفســير كتابــة.. 3ـ ويعتبــر الحكــم الصــادر بالتفســير متممــاً لحكــم التحكيــم الــذي يفســره وتســري 

عليــه أحكامــه (   

ــوب فــي الحكــم  ــاً للشــكل المطل ــزم بإصــدار التفســير وفق ممــا ســبق نســتنتج أن المحكــم ملت
ــأن يســتمد هــذا  ــزم ب ــك يلت ــاً وموقعــاً مــن المحكــم، وكذل ــي، بحيــث يكــون التفســير مكتوب الأصل
ــي قدمهــا الخصــوم )1). التفســير مــن أجــزاء الحكــم نفســه ومــن أســبابه ومــن المذكــرات الت

ــذا فهــو يأخــذ حُكمــه مــن  ــم، ول فالحكــم التفســيري يعتبــر جــزءاً لا يتجــزأ مــن حكــم التحكي
ــاً  ــو حكم ــل ه ــي، ب ــم الأصل ــم التحكي ــى حك ــاً يضــاف إل ــاً ثاني ــر حكم ــع النواحــي، ولا يعتب جمي
متممــاً لحكــم التحكيــم ويســري عليــه مــا يســري علــى حكــم التحكيــم مــن القواعــد والآثــار، بحيــث 
لا يملــك المحكــم عنــد تفســيره، تعديلــه أو الرجــوع عنــه أو الإضافــة إليــه أو الانتقــاص منــه، لأنــه 
مقيــد بإزالــة الغمــوض الــذي اكتنــف بعــض العبــارات الغامضــة أو التــي تحتمــل أكثــر مــن معنــى 
ولكــن دون الخــروج علــى مــا انتهــى إليــه الحكــم، فهــذا لا يجــوز، وكذلــك يكــون حكــم التفســير 

نهائيــاً وملزمــاً )2).

ويتــم تبليغــه للخصــوم، وتســليمهم نســخاً منــه، ويتــم ذلــك وفقــاً للإجــراءات التــي اســتخدمها 
المحكــم فــي تبليــغ الحكــم الأصلــي أو إعادتــه إلــى المحكمــة حســب الأحــوال.

ــي، فهــو يخضــع للطعــن  ــم الأصل ــار حكــم التفســير جــزءاً مــن حكــم التحكي وكنتيجــة لاعتب
فيــه مثــل الحكــم الأصلــي، فــإذا كان الحكــم الأصلــي لا يقبــل الطعــن بــه، فإنــه لا يجــوز الطعــن 

انظر في ذلك . نجيب الجبالي، مرجع سابق،ص: 447 .  (1(

علي عوض حسن، مرجع سابق، ص 196 , و.د . حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي، ) القاهرة : دار   (2(
التحكيم الاختياري والإجباري، مرجع  الوفا،  ابو  القانونية، 2006 م (، ص: 467ـ468 ، ود . احمد  الكتب 
سابق، ص:  285، ود . عبد الهادي عباس وجهاد هواش، التحكيم، ) دمشق :المكتبة القانونية، 1997 م (، ص: 

   . 241
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بالتفســير كذلــك، إلا إذا تجــاوز المحكــم ســلطته وأجــرى تعديــلًا فــي الحكــم، فعندئــذ يخضــع حكــم 
التفســير للطعــن بــه فــي المســائل المعدلــة فــي الحكــم، ودون أن يكــون لهــذا الطعــن أي أثــر فــي 
ــم  ــم بقواعــد التفســير ول ــد المحك ــن إذا تقي ــي، لك ــم الأصل ــا الحك ــي فصــل فيه ــع الت ــة الوقائ حجي
يضــف أو يعــدل فــي الحكــم الأصلــي، فيتــم تنفيــذ حكــم التفســير بنفــس الشــروط والإجــراءات التــي 

ينفــذ بهــا الحكــم الأصلــي لأنهمــا يصبحــان  بمثابــة الحكــم الواحــد وليــس الحُكميــن )1).

ــزاع  ــي قامــت بالتفســير هــي المحكمــة المختصــة بنظــر الن ــت الجهــة الت ــإذا كان ــي ف وبالتال
ــة  ــي قامــت بالتفســير هــي هيئ ــت الجهــة الت ــا إذا كان ــا بالاســتئناف، أم ــي حكمه يكــون الطعــن ف
التحكيــم، هنــا لا يمكــن اســتئناف حكــم التفســير، لأنــه تســري عليــه قواعــد الطعــن بأحــكام التحكيــم 

وبالتالــي لا ســبيل للطعــن فيــه إلا برفــع دعــوى بطــلان حكــم تحكيــم)2).

الفصل الثاني:

تصحيح الأخطاء في حكم التحكيم

يتنــاول الباحــث فــي هــذا الفصــل ثلاثــة مواضيــع، فــي الأول يناقــش طبيعــة الخطــأ فــي حكــم 
التحكيــم، ثــم يتنــاول حــالات تصحيــح الخطــأ فــي أحــكام التحكيــم وشــروطه، واخيــراً يبحــث فــي 

مســئولية تصحيــح الخطــأ وإجراءاتــه، كالآتــي:

المبحث الأول:

طبيعة الخطأ في حكم التحكيم 

بداية يجب التفرقة بين الخطأ والغلط في اللغة:

فيعــرف الخطــأ فــي اللغــة: بأنــه نقيــض الصــواب، قال الأمــوي: المخطــئ مــن أراد الصواب، 
فصــار إلــى غيــره، والخاطــئ: مــن تعمد مــا لا ينبغــي )3).

أمــا المعنــى اللغــوي لكلمــة غلــط: فهــو أن تعيــا بالشــيء فــلا تعــرف وجــه الصــواب فيــه مــن 

سابق،  مرجع  قاسم،  الشيخ  احمد  د.  وكذلك   ،  372 سابق، ص  مرجع  المجيد،   عبد  منير  د.  ذلك  في  انظر   (1(
ص:308ـ309، ود . محمد صالح علي العوادي،  التحكيم في المعاملات المصرفية، )  القاهرة : دار النهضة 

العربية، 2010 م (، ص: 444. 

محمد  صالح علي العوادي، المرجع السابق، ص: 445 .    (2(

المعنى من الموقع  القاموس المحيط، جميعهم بنفس  اللغة،  العباب الزاخر، الصحاح في  معجم لسان العرب،   (3(
. ) www.baheth.info( الالكتروني الباحث العربي
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غيــر تعمــد، وتقــول العــرب: غَلــطَ فــي منطِقــه، وغَلــتَ فــي الحســاب، فالغلــط يكــون فــي الحســاب 
وكل شــيء، والغلــت )بالتــاء( لا يكــون إلا فــي الحســاب )1).

أما في الاصطلاح القانوني:

فالخطــأ كمــا يعرفــه الفقــه القانونــي هــو: ســلوك غيــر متوافــق مــع القانــون يعــرض مرتكبــه 
للمســاءلة القانونيــة والجــزاء، بينمــا الغلــط هــو: تصــور غيــر الواقــع، إمــا أن يكــون واقعــة غيــر 
صحيحــة، يتوهــم الإنســان صحتهــا، أو واقعــة صحيحــة يتوهــم الإنســان عــدم صحتهــا، وقــد خلــط 
ــأ(  ــظ )خط ــتخدمون لف ــوا يس ــن، فكان ــن المصطلحي ــراحِها بي ــات وش ــن المرافع ــن قواني ــر م كثي
عــوض عــن لفــظ )غلــط( مــع أن الفــارق بينهمــا كبيــر)2)، ويــرى الباحــث أن التصحيــح المقصــود 
هنــا هــو تصحيــح الغلــط وليــس الخطــأ، حيــث إنــه يجــب أن نســتعمل كل مصطلــح قانونــي فــي 
ــح الخطــأ  ــك ســيقوم الباحــث باســتخدام مصطل ــط بينهــا. ومــع ذل ــح وعــدم الخل موضعــه الصحي
ــرعين  ــن المش ــم م ــري وغيره ــرع المص ــك المش ــي وكذل ــرع الإمارات ــط لأن المش ــس الغل ولي

اســتخدمه.

ــم  ــا يشــوب حكــم التحكي ــإن م ــك ف ــى ومــع ذل ــة المعن وفكــرة الخطــأ واســعة الحــدود وعميق
مــن أخطــاء يمكــن تحديــد طبيعتهــا، مــن حيــث أنهــا قــد تكــون ذات طبيعــة ماديــة وقــد تكــون ذات 

طبيعــة قانونيــة. 

وحتى نعتبر الخطأ مادي يجب أن يتوفر فيه شرطان: 

ــة  ــون، فالأخطــاء المادي ــي القان ــى البطــلان أو الخطــأ ف ــؤدي الخطــأ إل الشــرط الأول: ألا ي
ــي لا  ــه، وبالتال ــى بطلان ــؤدي إل ــه، أي لا ت ــي صحت ــر ف ــم لا تؤث ــي الحك ــابية( ف ــة أو حس )كتابي
ــح الأحــكام)3). ــا تخضــع لنظــام خــاص آخــر هــو نظــام تصحي ــن وإنم تخضــع لطــرق الطع

ــات  ــي إحــدى بيان ــق الخطــأ المــادي أمــا بعــدم ذكــر شــيء أو الخطــأ ف ــرى الباحــث تحق وي
ــع  ــي جمي ــر ف ــمه ذك ــون اس ــم ك ــن لا يبطــل الحك ــد المحكمي ــم أح ــر اس ــي ذك ــأ ف ــم، فالخط الحك
محاضــر الجلســات بشــكل صحيــح، كمــا أن عــدم ذكــر ســن المدعــي لا يعيــب الحكــم مــا دام لا 
يدعــي أحــد أنــه كان فــي ســن تؤثــر فــي مســئوليته، حيــث إن ذلــك يعتبــر مــن الأخطــاء الماديــة 

لسان العرب، العباب الزاخر، الصحاح في اللغة، القاموس المحيط، جميعهم بنفس المعنى من الموقع الالكتروني   (1(
 .) www.baheth.info(

مصلح احمد الطراونة، تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل وفقاً لاتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام   (2(
التحكيم الاجنبية وتنفيذها لسنة 1980 م )دراسة تحليلية (، بحوث المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر للتحكيم 

التجاري الدولي، 2010 م، المجلد )3(،جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص: 901 .

فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، ) الاسكندرية : منشأة المعارف،1959م (، ص:179 .  (3(
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التــي لا تؤثــر فــي ســلامة الحكــم.

 الشــرط الثانــي: إمكانيــة تصحيــح الخطــأ المــادي دون إجــراء تعديــل أساســي فــي الحكــم: 
بمعنــى أنــه يتعيــن فــي الخطــأ المــادي ألا يؤثــر فــي حقيقــة مــا تــم فــي الحكــم، أي يمكــن تصحيحــه 

دون أن يترتــب علــى ذلــك تعديــل فــي مضمــون هــذا الحكــم.

ويعتبــر الخطــأ قانونــي، إذا كان مبنيــاً علــى  مخالفــة القانــون أو الخطــأ فــي تطبيقــه أو فــي 
تأويلــه، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة )173/1( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي رقــم 

)11( لســنة 1992م، كمثــال علــى الخطــأ القانونــي.

والمخالفــة المقصــودة للقانــون هــي المخالفــة الحاصلــة فــي منطوقــه، لأنــه لا أهميــه لمــا يذكــر 
ــح  ــون الصحي ــق القان ــع تطبي ــاً م ــم متوافق ــن أخطــاء إذا كان منطــوق الحك ــم م ــي أســباب الحك ف

للوقائــع الثابتــة فيــه.)1)

أمــا الخطــأ فــي تطبيــق القانــون فيكــون إذا أغفــل القاضــي قاعــدة قانونيــة صريحــة واجبــه 
ــة ملغــاة، ولكــن إذا  ــق قاعــدة قانوني ــام بتطبي ــزاع المعــروض أمامــه أو ق ــى هــذا الن ــق عل التطبي
أســاء فهــم نــص قانونــي غامــض، وقــام بتفســيره تفســيراً يخــرج عــن معنــاه الــذي قصــده المشــرع 

أو الحكمــة منــه، كان خطــأه ينصــب علــى تأويــل القانــون.)2)

المبحث الثاني:

حالات تصحيح الخطأ في أحكام التحكيم وشروطه 

لقــد نــص المشــرع الفرنســي فــي قانــون الإجــراءات المعــدل ســنة 2011 فــي المــادة )1485( 
علــى أنــه: )يســلب الحكــم الصــادر المحكمــة التحكيميــة ســلطة النظــر فــي النــزاع الــذي فصلــت 
فيــه، ومــع ذلــك يجــوز لهــا بنــاءً علــى طلــب أحــد الأطــراف تفســير الحكــم، وإصــلاح الأخطــاء 

الماديــة والســهو، أو إصــدار حكــم إضافــي.......(.

حيــث يبيــن هــذا النــص أن المشــرع الفرنســي قــد ســمح بتصحيــح الأخطــاء وحددهــا بالماديــة 
فقــط، والتــي تقــع فــي حكــم التحكيــم حتــى يعبــر الحكــم عــن دلالتــه الحقيقيــة، وذلــك لأن المحكــم 
يباشــر مهمــة كمهمــة قضــاة الدولــة، وقــد أجــاز المشــرع الفرنســي لقضــاة الدولــة تصحيــح مــا يقــع 

الجامعة،2008م(  مكتبة  )الشارقة:  العربية،  الإمارات  دولة  في  المرافعات  قواعد  محمود،   صدقي  أحمد   (1(
ص:430 .

مفلح عواد القضاة، اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، ) عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع،2008م(،   (2(
ص:377 .
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فــي أحكامهــم مــن ســهو أو أخطــاء  ماديــة بحتــه، ولــذا فــإن الفقــه والقضــاء الفرنســيين قــد اعترفــوا 
بهــذه  الســلطة للمحكــم أيضــا.)1)

ــرع  ــى المش ــى خط ــار عل ــد س ــري ق ــرع المص ــد المش ــة فنج ــن العربي ــبة للقواني ــا بالنس أم
الفرنســي، ونــص فــي المــادة )50( مــن قانــون التحكيــم لســنة  1994م،علــى أنــه: )تتولــى هيئــة 

ــة أو حســابية...(. ــه، كتابي ــة بحت ــا مــن أخطــاء مادي ــي حكمه ــع ف ــا يق ــح م ــم تصحي التحكي

وأيــد ذلــك القضــاء المصــري ووضحــه، حيــث قضــت محكمــة النقــض المصريــة فــي جلســة 
ــا دام  ــز م ــح جائ ــي: )التصحي ــا يل ــنة )55( ق، بم ــم )2345( لس ــن رق ــي الطع 24/4/1991م ف
للخطــأ المــادي أســاس فــي الحكــم يــدل علــى الواقــع الصحيــح فيــه )فــي نظــره( بحيــث يبــرز هــذا 
الخطــأ واضحــاً إذا مــا قــورن بالأمــر الثابــت فيــه، إذ إن مــا يــرد فــي الحكــم مــن قضــاء قطعــي 

يعتبــر كذلــك، بصــرف النظــر عــن مــكان وروده فــي المنطــوق أو الأســباب.

وهــو مــا أخــذ بــه المشــرع اللبنانــي أيضــا فــي قانــون التحكيــم الصــادر ســنة 1967م، فــي 
ــنة  ــم لس ــون التحكي ــن قان ــادة )46/أ( م ــي الم ــي ف ــرع الاردن ــك المش ــه، وكذل ــادة )792( من الم

2001م.

أمــا فــي القانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي )2)، فقــد نصــت المــادة )33( فقــرة1 
)أ( علــى أنــه: )يجــوز لــكل مــن الطرفيــن بشــرط إخطــار الطــرف الآخــر أن يطلــب مــن هيئــة 
التحكيــم أن تصحــح مــا يكــون قــد وقــع فــي القــرار مــن أخطــاء حســابية أو كتابيــة أو طباعيــة أو 

أيــة أخطــاء اخــرى مماثلــه (.

وهنــا يــرى الباحــث أن القانــون النموذجــي اشــترط تبليــغ الأطــراف بهــذه الأخطــاء الماديــة 
ــابية أو  ــة أو الحس ــا )الأخطــاء الكتابي ــح واعتبره ــب التصحي ــم طل ــة التحكي ــول هيئ ــن أجــل قب م
الطباعيــة أو أيــة أخطــاء اخــرى مماثلــة لهــذه الأخطــاء(، خطــأ مــادي  فقــط، وهــو بذلــك أخــرج 

أيضــا الأخطــاء الموضوعيــة مــن نطــاق هــذا التصحيــح.

ــى  ــد نصــت فــي المــادة )33/1( منهــا عل ــم التجــاري، فق ــة للتحكي ــة عمــان العربي أمــا اتفاقي
ــاءً علــى  ــا أو بن ــة تلقائي أنــه: )إذا وقــع فــي القــرار خطــا مــادي، كتابــي أو حســابي، يجــوز للهيئ
طلــب كتابــي مــن أحــد الطرفيــن أن تقــوم بتصحيحــه(. وهــذا يتوافــق إلــى حــد كبيــر مــع القانــون 
النموذجــي ولكنهــا لــم تشــترط تبليــغ الطــرف الآخــر، ولكــن اشــترطت أن يكــون الطلــب كتابــي 

انظر في ذلك د. حسني المصري،  التحكيم التجاري الدولي، ) القاهرة : دار الكتب القانونية، 2006 م (،، ص:   (1(
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القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، للجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية )بصيغته التي اعتمدتها   (2(
لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي في )21( حزيران /يونيه /1985( .
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وليــس شــفوي.

أمــا بالنســبة للمشــرع الإماراتــي، فقــد نصــت المــادة )215/1( مــن قانــون الإجــراءات المدنية 
علــى أنــه: ) لا ينفــذ حكــم المحكميــن إلا إذا صادقــت عليــه المحكمــة التــي أودع الحكــم قلــم كتابهــا 
وذلــك بعــد الاطــلاع علــى الحكــم ووثيقــة التحكيــم والتثبــت مــن أنــه لا يوجــد مانــع مــن  تنفيــذه 
وتختــص هــذه المحكمــة بتصحيــح الأخطــاء الماديــة فــي حكــم المحكميــن بنــاء علــى طلــب ذوي 

الشــأن بالطــرق المقــررة لتصحيــح الأحــكام (.

وبالرجــوع إلــى الطــرق المقــررة لتصحيــح الأحــكام فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة 
الإماراتــي، نجــد المــادة )137( تنــص علــى مــا يلــي: ) 1ـ يجــوز للمحكمــة بقــرار تصــدره بنــاء 
علــى طلــب أحــد الخصــوم أو مــن تلقــاء نفســها بغيــر مرافعــة تصحيــح مــا يقــع فــي حكمهــا مــن 

ــح...(.  ــذا التصحي ــة ه ــب المحكم ــابية ويجــري كات ــة أو حس ــة، كتابي ــة بحت أخطــاء مادي

الأخــرى  بالنصــوص  ومقارنتهــا  الإماراتــي  للمشــرع  الســابقين  النصيــن  علــى  وبنــاء 
والقــرارات القضائيــة نجــد مــا يلــي:

أن التصحيح جائز في الأخطاء المادية البحتة فقط:. 1

ســواء كانــت هــذه الأخطــاء )أو الأغــلاط( كتابيــة أم حســابية أم طباعيــة أم أخطــاء أخرى 
مماثلــة لهــا قــد ســهى المحكــم عنهــا، أي لــم يكــن يقصدهــا، ويشــترط فــي التصحيــح مــا 

: يلي

أن يكــون للخطــأ المــادي أســاس فــي الحكــم يــدل علــى الواقــع الصحيــح فيــه، بحيــث أ. 
يبــرز هــذا الخطــأ واضحــاً إذا مــا تــم مقارنتــه بالأمــر الثابــت فــي الحكــم.

ب- أن يــرد التصحيــح علــى حكــم قطعــي وليــس ابتدائــي، ولا يهــم بعــد ذلــك وروده ب. 
فــي منطــوق الحكــم أو فــي أســبابه.

عدم جواز تصحيح الأخطاء القانونية في الحكم:. 2

ســواء أكانــت هــذه الأخطــاء القانونيــة إجرائيــة أو موضوعيــة حيــث لا يبقــى للأطــراف ســوى 
طلــب إبطــال هــذا الحكــم للتخلــص مــن الأخطــاء القانونيــة الواقعــة فيــه )1).

فالخطــأ القانونــي للحكــم يقــع حينمــا ينصــب علــى علاقــة الحكــم بقواعــد القانــون المطبقــة فيه، 
أو التــي تأســس عليهــا الحكــم أو فــي ظلهــا، حيــث ينــدرج تحــت مســمى القانــون كل مــا صــدر 

بكر عبد الفتاح السرحان، قانون التحكيم الإماراتي، ) الشارقة : مكتبة الجامعة، 2012م (، ص:290ـ291 .  (1(



خالد أحمد سالم الشوحه ) 67-33 (

51 يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 1

ــك يشــمل  ــن، وكذل ــن القواني ــادي م ــر الع ــادي أو غي ــق الع وتصــدره الســلطة التشــريعية بالطري
المراســيم والأنظمــة التــي تصــدر بموجــب القوانيــن التــي تفــوض ذلــك، وكذلــك القواعــد العامــة 

المســتقاة ضمنــا مــن نصــوص القوانيــن أو روح التشــريع)1).

المبحث الثالث:

مسئولية تصحيح الخطأ وإجراءاته 

نقســم هــذا المبحــث إلــى ثلاثــة مطالــب نتنــاول فــي المطلــب الأول المســئول عــن تصحيــح 
ــث  ــب الثال ــي المطل ــح، وف ــاع للتصحي ــة الاتب ــراءات الواجب ــي الإج ــب الثان ــي المطل ــأ، وف الخط

ــح. ــد التصحي ــاول مواعي نتن

المطلب الأول: مسئولية تصحيح الخطأ في حكم التحكيم 

لقــد بينــت المــادة )1485( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الفرنســي)2)، أن للمحكــم تصحيــح 
الأخطــاء الكتابيــة أو الســهو الــذي وقــع فيــه، وفــي حــال تعــذر إعــادة تشــكيل المحكمــة التحكيميــة 
وإذا لــم يتفــق الأطــراف علــى ذلــك، فــإن هــذه الصلاحيــة تعــود إلــى المحكمــة التــي كانــت مختصة 
أصــلا بنظــر النــزاع لــولا وجــود التحكيــم. وهــذا يعنــي أن المشــرع الفرنســي قــد اعتــرف للمحكــم 

بســلطة تصحيــح حكمــه بــدون أي قيــد أو شــرط )3). 

وهــذا مــا ســار عليــه المشــرع المصــري فــي المــادة )50/1( مــن قانــون التحكيــم، وكذلــك 
ــه. ــم الأردنــي فــي المــادة )46/أ( من قانــون التحكي

أمــا قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة اللبنانــي الجديــد الصــادر ســنة 1967م، فقــد أوضحــت 
المــادة )792( منــه، أنــه تبقــى للمحكــم صلاحيــة تصحيــح مــا يقــع فــي قــراره مــن ســهو أو غلــط 
بشــرط أن يكــون فــي خــلال المهلــة المحــددة لــه للفصــل فــي النــزاع ولكــن بعــد انتهــاء هــذه المهلة، 

تتولــى تصحيــح القــرار المحكمــة التــي يعــود الاختصــاص لهــا فــي حالــة عــدم اللجــوء للتحكيــم. 

ــة  ــه هيئ ــادة )33( من ــي الم ــي ف ــاري الدول ــم التج ــي للتحكي ــون النموذج ــح القان ــك من وكذل
ــا.  ــادة )33( منه ــي الم ــم ف ــة للتحكي ــان العربي ــة عم ــت اتفاقي ــك فعل ــح، وكذل ــم التصحي التحكي

عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم )83( لسنة 1969، ) بغداد : مطبعة الزهراء،1990م(،   (1(
ج4، ص: 22 .

والمعدل  12/5/1981م  )500/81(في  رقم  بالمرسوم  الصادر  الجديد،  الفرنسي  المدنية  الإجراءات  قانون   (2(
بالمرسوم رقم 48 لسنة 2011 م .

عزمي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص:333ـ334 .  (3(
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وبالرجــوع إلــى قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي نجــد أن المشــرع في المــادة )215/1(، 
قــد نــص علــى أن مهمــة تصحيــح الأخطــاء الماديــة التــي تقــع فــي حكــم المحكميــن وجعلهــا مــن 
ــك بالطــرق  ــم ذل ــم، ويت ــة التحكي ــم كتابهــا وليــس لهيئ ــي أودع الحكــم قل اختصــاص المحكمــة الت
المقــررة لتصحيــح الأحــكام، وبذلــك يكــون المشــرع الإماراتــي قــد خالــف جميــع القوانيــن الســابق 
ــن  ــي أحــكام المحكمي ــع ف ــي تق ــة الت ــح الأخطــاء المادي ــي تصحي ــي أعطــت الحــق ف ــا والت ذكره

للمحكميــن الذيــن أصــدروا الحكــم انفســهم.

وقــد أيــد القضــاء الإماراتــي ذلــك، ففــي الطعــن رقــم 273 لســنة 2006, بينــت محكمــة تمييــز 
دبــي أنــه: )... وقــد خولــت المــادة )215/1( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة المحكمــة المختصــة 
ــة  ــاده أن المحكم ــه...، مف ــي حكم ــة ف ــاء المادي ــح الأخط ــم بتصحي ــم المحك ــى حك ــق عل بالتصدي
المنــاط بهــا تصحيــح الأخطــاء الماديــة فــي حكــم المحكميــن هــي المحكمــة الابتدائيــة إذا كانــت هــي 

المحكمــة التــي أحالــت النــزاع إلــى التحكيــم وأودع حكــم التحكيــم لديهــا... ()1).

ــن  ــت القواني ــا فعل ــل كم ــي فع ــرع الإمارات ــو أن المش ــر ل ــه لا ضي ــث أن ــرى الباح ــا ي وهن
والاتفاقــات المقارنــة وأعطــى للمحكــم الحــق والأولويــة فــي تصحيــح الأخطــاء الماديــة التــي تقــع 
فــي حكمــه ســواء أكانــت حســابية أو كتابيــة أو طباعيــة أو ايــة أخطــاء؟ وخاصــة أنــه لــن يضيــف 

أو يعــدل فــي حكمــه وهــو أقــدر مــن غيــره علــى  النــزاع.

المطلب الثاني: الإجراءات الواجبة الاتباع لتصحيح أحكام المحكمين 

لقــد بيــن قانــون التحكيــم المصــري الجديــد فــي المــادة )50( منــه أن تصحيــح الأحــكام تتــولاه 
هيئــة التحكيــم بقــرار تصــدره مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم، وتجــري هيئــة 

التحكيــم التصحيــح مــن غيــر مرافعــة، ويصــدر قــرار التصحيــح كتابــة ويعلــن إلــى الطرفيــن.

وبينــت المــادة الســابقة أيضــا، أنــه إذا تجــاوزت هيئــة التحكيــم ســلطتها فــي التصحيــح جــاز 
لــكلا الطرفيــن التمســك ببطــلان هــذا القــرار بدعــوى تســمى دعــوى بطــلان.

وقــد بيــن قانــون التحكيــم الأردنــي الجديــد فــي المــادة )46( منــه علــى أن إجــراءات التصحيــح 
ــي  ــب أحــد الخصــوم ف ــى طل ــاء عل ــاء نفســها أو بن ــم إذا اكتشــفته مــن تلق ــة التحكي ــا هيئ ــوم به تق
الدعــوى حيــث تجــري هيئــة التحكيــم التصحيــح مــن غيــر مرافعــة. وتصــدر هيئــة التحكيــم قرارها 
كتابــة ويبلــغ إلــى الطرفيــن، ولكــن إذا تجــاوزت هيئــة التحكيــم ســلطتها فــي التصحيــح يجــوز لــكلا 
الطرفيــن التمســك بهــذا البطــلان عــن طريــق رفــع دعــوى بطــلان تصحيــح حكــم تســري عليهــا 

أحــكام البطــلان التــي نــص عليهــا قانــون التحكيــم.

الطعن رقم 273 لسنة 2006، طعن تجاري، جلسة الاثنين 5 مارس 2007، محكمة تمييز دبي، منشور على   (1(
شبكة )محامون( .
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وكذلــك فــي القانــون النموذجــي للتحكيــم فقــد بينــت المــادة )33( أنــه لــكل مــن الطرفيــن أن 
يطلــب مــن هيئــة التحكيــم تصحيــح الخطــأ، ولكــن بشــرط أخطــار الطــرف الآخــر، ويجــوز لهيئــة 

التحكيــم مــن تلقــاء نفســها إن اكتشــفت الخطــأ أن تقــوم بتصحيحــه.

ــث  ــا، حي ــادة )33( منه ــي الم ــم، ف ــة للتحكي ــان العربي ــة عم ــه اتفاقي وهــذا أيضــا نصــت علي
يجــوز لهيئــة التحكيــم مــن تلقــاء نفســها إن اكتشــفت الخطــأ أو بنــاء علــى طلــب كتابــي مــن أحــد 
الطرفيــن أن تقــوم بتصحيحــه ولكــن بشــرط إخطــار الطــرف الآخــر بالطلــب، ويــدون قــرار هيئــة 
التحكيــم بتصحيــح الخطــأ كحاشــية للقــرار الأصلــي، ويعتبــر جــزءا منــه، ويُخطــر الطرفــان بــه.

مما سبق يتضح أنه يمكن القول: إن للمحكمين إجراء التصحيح بإحدى وسيلتين:

الأولــى: أن يقــوم المحكمــون ومــن تلقــاء أنفســهم باكتشــاف هــذه الأخطــاء وتصحيحهــا مــن 
غيــر طلــب مــن احــد.

الثانيــة: أن يقــدم أحــد الخصميــن طلــب إلــى هيئــة التحكيــم يطلــب منهــا تصحيــح هــذا الحكــم، 
ــه  ــوم بتصحيح ــا أن تق ــه، فعليه ــتجابة ل ــان اس ــه ف ــتجيب ل ــه أولا تس ــتجيب ل ــا أن تس ــة هن وللهيئ
بــدون طلــب حضــور الخصــوم – أي بــدون مرافعــة – وتصــدر قرارهــا بالتصحيــح كتابــة وتقــوم 

بتســليمه إلــى الخصميــن.

أمــا بالنســبة للقانــون الإماراتــي، فقــد بينــت المــادة )215( إجــراءات أن المحكمــة التــي أودع 
الحكــم قلــم كتابهــا للتصديــق عليــه، تختــص بتصحيــح الأخطــاء الماديــة فيــه بنــاء علــى طلــب ذوي 

الشــأن بالطــرق المقــررة لتصحيــح الأحــكام.

ــج  ــذي عال ــث وال ــاب الثال ــى الب ــي إل ــة الإمارات ــراءات المدني ــون الإج ــى قان ــوع إل وبالرج
مســألة تصحيــح الأحــكام وتفســيرها. نجــد أن المــادة )137/1( بينــت أنــه يجــوز للمحكمــة بقــرار 
تصــدره بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم أو مــن تلقــاء نفســها بغيــر مرافعــة تصحيــح مــا يقــع فــي 
حكمهــا مــن أخطــاء ماديــة بحتــه كتابيــة أو حســابية، حيــث يجــري كاتــب المحكمــة هــذا التصحيــح 

علــى نســخة الحكــم الأصليــة ويوقعــه هــو ورئيــس الجلســة.

وبــذا يكــون المشــرع الإماراتــي منــع هيئــة التحكيــم مــن تصحيــح الأخطــاء كمــا ســبق وذكــر، 
وأعطــى للمحكمــة نفســها إذا اكتشــفت الخطــأ المــادي ان تقــوم هــي بتصحيحــه مــن تلقــاء نفســها، 
أو ان لــم تكتشــف الخطــأ بنفســها، يجــوز لاحــد الخصــوم الطلــب مــن المحكمــة تصحيــح الخطــأ 
الحاصــل فــي حكــم التحكيــم، ولكــن لا يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تطلــب تصحيــح الحكــم حتــى ولــو 

اكتشــفته بعــد إصــداره.
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ــا أعطــى للخصــوم -  ــم - كم ــة التحكي ــو أعطــى لهيئ ــي ل وكان الأحــرى بالمشــرع الإمارات
ــر عمــد. ــه مــن غي ــذي وقعــت في ــح الخطــأ المــادي ال ــب مــن المحكمــة تصحي ــي الطل الحــق ف

المطلب الثالث: مواعيد تصحيح أحكام التحكيم 

لقــد بينــت المــادة )1485( مــن قانــون الإجــراءات الفرنســي أنــه يعــرض طلــب التصحيــح 
فــي غضــون ثلاثــة اشــهر مــن التبليــغ بالحكــم مالــم يتفــق علــى خــلاف ذلــك، ويجــب أن يصــدر 
ــة ويجــوز  ــى المحكمــة التحكيمي ــة إل ــخ الإحال ــة أشــهر مــن تاري ــح فــي خــلال ثلاث حكــم التصحي
تمديــد هــذه الفتــرة حســب الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )1463( مــن نفــس القانــون، والتــي أجــازت 
تمديــد هــذه المــدة حســب رغبــة الأطــراف إذا اتفقــا علــى ذلــك وإذا تعــذر الاتفــاق يجــوز للقاضــي 

إذا اقتنــع بطلــب التمديــد، الحكــم بمدهــا فتــرة أخــرى)1).

أمــا قانــون التحكيــم الإنجليــزي الصــادر ســنة 1996م فقــد بيــن البنــد الرابــع والبنــد الخامــس 
ــخ  ــن تاري ــاً م ــي غضــون )28( يوم ــب ف ــم الطل ــم تقدي ــه: يجــب أن يت ــه أن ــادة )57( من ــن الم م
صــدور قــرار التحكيــم وعلــى أن يتــم التصحيــح خــلال )28( يومــاً أيضــا إلا إذا اتفــق الطرفــان 

علــى مــدة أطــول فــي كلتــا الحالتيــن)2). 

ــى ميعــاد التصحيــح، حيــث  ــه عل ــم المصــري فــي المــادة )50( من ــد نــص قانــون التحكي وق
بينــت أن هيئــة التحكيــم تجــري التصحيــح خــلال الثلاثيــن يومــا التاليــة لتاريــخ صــدور الحكــم أو 
إيــداع طلــب التصحيــح بحســب الأحــوال، ولكــن يجــوز مــد هــذا الميعــاد ثلاثيــن يومــا أخــرى إذا 
رأت ضــرورة لذلــك. ويجــب أن يعلــن قــرار التصحيــح إلــى الطرفيــن خــلال ثلاثيــن يومــا مــن 

تاريــخ صــدوره.

ــم  ــة التحكي ــث تجــري هيئ ــم )46( حي ــادة رق ــي الم ــي ف ــه المشــرع الأردن ــذ ب ــا أخ ــذا م وه
التصحيــح خــلال الثلاثيــن يومــا التاليــة لتاريــخ صــدور الحكــم أو إيــداع طلــب التصحيــح حســب 

نص المادة )1463( الفقرة الثانية من قانون الإجراءات المدنية فرنسي كما يلي :  (1(
» Le délai légal  ou  conventionnel  peut  être  prorogé  par  accord  des  parties  ou, 

à défaut, par le juge  d’appui ››. 

)2)  .نص المادة )57( من قانون التحكيم الانجليزي كما يلي :
57 Correction of award or additional award.

)4( Any application for the exercise of those powers must be made within 28 
days of the date of the award or such longer period as the parties may agree. 

)5( Any correction of an award shall be made within 28 days of the date the 
application was received by the tribunal or, where the correction is made 
by the tribunal on its own initiative, within 28 days of the date of the award 
or, in either case, such longer period as the parties may agree. 
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ــخ  ــن تاري ــا م ــن يوم ــلال ثلاثي ــن خ ــغ للطرفي ــح ويبل ــرار التصحي ــدر ق ــال، ويص ــى الح مقتض
ــدوره. ص

وكذلــك نصــت المــادة )33( مــن القانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولي،علــى أنه يجوز 
لــكلا الطرفيــن خــلال ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ تســلم قــرار التحكيــم، مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى 
ــم أن لطلــب  ــة التحكي ــم تصحيــح الخطــأ. وإن رأت هيئ ــة التحكي مــدة أخــرى، أن يطلــب مــن هيئ
ــب.  ــخ تســلم الطل ــن تاري ــا م ــن يوم ــح خــلال ثلاثي ــا تجــري التصحي ــرره، فإنه ــا يب ــح م التصحي
وكذلــك يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تصحــح الخطــأ مــن تلقــاء نفســها خــلال ثلاثيــن يومــا أيضــا مــن 

تاريــخ صــدور القــرار التحكيمــي.

أمــا اتفاقيــة عمــان العربيــة، فقــد قــررت مــدة أقــل فــي المــادة )33( منهــا، حيــث قــررت أنــه 
يجــوز للهيئــة أن تقــوم بتصحيــح الخطــأ بعــد إخطــار الطــرف الآخــر بالطلــب علــى أن يقــدم طلــب 

التصحيــح خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اســتلام القــرار.

ــة أن  ــون أصــول المحاكمــات المدني ــت المــادة )792( مــن قان ــد بين ــي فق ــون اللبنان ــا القان أم
تصحيــح القــرار التحكيمــي مــن قبــل المحكــم لا يكــون جائــزا إلا فــي خــلال المهلــة المحــددة لــه 
للفصــل فــي النــزاع، وبعــد مضــي هــذه المــدة تتولــى المحكمــة المختصــة أصــلا بنظــر النــزاع 

تصحيــح هــذا الحكــم.

أمــا بالنســبة للقانــون الإماراتــي, فلــم يشــر إلــى مــدة معينــة يتــم خلالهــا إجــراء تصحيــح حكــم 
المحكميــن، لأن المحكمــة هــي المختصــة أصــلا بتصحيــح الأخطــاء الماديــة التــي تقــع فــي أحــكام 
المحكميــن وذلــك قبــل اســتئنافه. فــاذا تــم اســتئناف الحكــم قبــل اكتشــاف الخطــأ المــادي به،فــان 

وظيفــة تصحيحــه تنتقــل إلــى المرجــع الاســتئنافي الــذي يملــك ســلطة فســخه.

وبالتالــي فــان المشــرع الإماراتــي لــم يحــدد مــدة للتصحيــح وتبقــى مفتوحــة لأن أمــر التصديق 
علــى الحكــم - إذا لــم يكــن التحكيــم محــال مــن المحكمــة إلــى هيئــة التحكيــم – غيــر محــدد بمــدة 
ــادم وليــس مــن تاريــخ إصــداره أو  ــى حيــن ســقوط الحكــم بالتق ــي تبقــى المــدة مفتوحــة إل وبالتال

إيداعــه المحكمــة المختصــة بالتصديــق عليــه )1) .

م،          1998 نشر،  دار  بدون   ،) الفردي  أو  الاختياري  )التحكيم  العادي  التحكيم  محمود،   احمد  سيد  انظر    (1(
ص:211ـ212 .
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الفصل الثالث:

الفصل فيما أغفله المحكمون من الطلبات

نقســم هــذا الفصــل إلــى ثلاثــة مباحــث نتنــاول فــي الأول الجهــة المختصــة فــي نظــر الطلبــات 
المغفلــة وفــي المبحــث الثانــي قواعــد إصــدار الحكــم الإضافــي أمــا فــي المبحــث الأخيــر نناقــش 

حجيــة الحكــم الإضافــي.

المبحث الاول:

الجهة المختصة في نظر الطلبات المغفلة

ــات  ــي الطلب ــه أن مســألة الفصــل ف ــي المــادة )51( من ــم المصــري ف ــون التحكي ــن قان ــد بي لق
التــي قدمــت خــلال إجــراءات التحكيــم وأغفلهــا حكــم التحكيــم تكــون لهيئــة التحكيــم نفســها، حيــث 
تقــوم هــذه الهيئــة بإصــدار حكــم تحكيــم إضافــي. ولكــن يشــترط المشــرع المصــري حتــى تبقــى 
هيئــة التحكيــم هــي صاحبــة الاختصــاص فــي نظــر الطلبــات المغفلــة أن يتــم تقديــم الطلــب لهيئــة 
ــون  ــص قان ــق ن ــم. ويتطاب ــم التحكي ــوم حك ــلم الخص ــة لتس ــا التالي ــن يوم ــلال الثلاثي ــم خ التحكي

التحكيــم الأردنــي مــع نــص القانــون المصــري فــي المــادة )47( منــه.

أمــا بالنســبة للمشــرع اللبنانــي فقــد بيــن فــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة فــي المــادة 
رقــم )792( أن إكمــال المحكميــن مــا تــم اغفالــه مــن طلبــات يكــون مــن قبــل المحكميــن بشــرط ان 
يكــون خــلال المهلــة المحــددة للتحكيــم فقــط  وبعــد انتهــاء هــذه المهلــة يتولــى امــر إصــدار أحــكام 

إضافيــة المحكمــة المختصــة فــي نظــر النــزاع لــولا وجــود التحكيــم.

وبالمقارنــة بالقانــون الفرنســي نجــد أن المــادة )1485))1) مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة قــد 
أعطــت أيضــا لهيئــة التحكيــم الفصــل فــي الطلبــات التــي أغفلتهــا فــي حكمهــا إذا أمكــن اجتمــاع 
هيئــة التحكيــم مــرة أخــرى واذا لــم تتمكــن هيئــة التحكيــم مــن الاجتمــاع تتولــى المحكمــة المختصــة 
أصــلا بنظــر النــزاع نظــر الطلبــات المغفلــة ويجــب أن يقــدم طلــب إكمــال الحكــم مــن الأطــراف 

خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ التبليــغ بالحكــم الــذي فصــل فــي الدعــوى.

ــم )33(،  ــادة رق ــت الم ــد بين ــي، فق ــم التجــاري الدول ــون النموذجــي للتحكي ــا بالنســبة للقان أم
علــى أنــه مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى خــلاف ذلــك، يكــون لهيئــة التحكيــم الفصــل فــي الطلبــات 

والمعدل  12/5/1981م  )500/81(في  رقم  بالمرسوم  الصادر  الجديد،  الفرنسي  المدنية  الإجراءات  قانون   (1(
بالمرسوم رقم 48 لسنة 2011 م .
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التــي أغفلــت الحكــم فيهــا، إذا طلــب منهــا ذلــك خــلال ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ تســلم الأطــراف 
حكــم التحكيــم.

وكذلــك بالنســبة للمشــرع الإماراتــي، فقــد بينــت المــادة )214( فــي قانــون الإجــراءات المدنية 
ــت  ــي أغفل ــات الت ــي الطلب ــي الفصــل ف ــزاع هــي المختصــة ف ــي نظــرت الن ــم الت ــة التحكي أن هيئ
الفصــل فيهــا، إلا أن المشــرع الإماراتــي لــم يحــدد مــدة تقديــم طلــب اســتكمال الحكــم كمــا فعــل 

باقــي المشــرعين.

المبحث الثاني:

قواعد إصدار الحكم الاضافي 

لقــد بيــن المشــرع المصــري فــي المــادة )51( مــن قانــون التحكيــم أنــه يجــوز لــكل مــن طرفــي 
ــات قدمــت خــلال  ــي طلب ــي ف ــم اضاف ــم إصــدار حكــم تحكي ــة التحكي ــب مــن هيئ ــم أن يطل التحكي

الإجــراءات وأغفلهــا حكــم التحكيــم.

ويجــب إعــلان هــذا الطلــب إلــى الطــرف الآخــر قبــل تقديمــه لهيئــة التحكيــم وتصــدر هيئــة 
التحكيــم حكمهــا خــلال ســتين يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب ويجــوز لهــا مــد هــذا الميعــاد ثلاثيــن 

يومــا أخــرى فــي حــال رأت ضــرورة لذلــك.

وكذلــك نــص القانــون الأردنــي للتحكيــم فــي المــادة )47( علــى جــواز تقديــم طلــب التحكيــم 
مــن أي مــن طرفــي التحكيــم، ويجــب تبليــغ هــذا الطلــب إلــى الطــرف الآخــر قبــل تقديمــه، حيــث 
تصــدر هيئــة التحكيــم حكمهــا الإضافــي خــلال ســتين يومــا مــن تاريــخ تقديــم هــذا الطلــب ولكــن 

يجــوز لهيئــة التحكيــم مــد هــذه المــدة لثلاثيــن يومــا إضافيــة إذا كان هنالــك ضــرورة لذلــك.

ــه فــي  ــه أن ــد بيــن فــي المــادة )792( من ــة اللبنانــي فق أمــا قانــون اصــول المحاكمــات المدني
حــال إغفــال الفصــل بإحــدى الطلبــات تطبــق فــي هــذا الصــدد أحــكام المــواد )560 إلــى 562( مــن 

قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الســابق ذكرهــا.

أمــا بالنســبة لاتفاقيــة عمــان العربيــة لــم تشــر إلــى حالــة إغفــال طلبــات قدمــت خــلال 
الإجــراءات وأغفلهــا حكــم التحكيــم.

ــد بينــت المــادة  ــي لســنة 1985، فق ــم التجــاري الدول أمــا بالنســبة للقانــون النموذجــي للتحكي
)33/3( أنــه، يجــوز لأي مــن الطرفيــن، وبشــرط إخطــار الطرف الثانــي، أن يطلب مــن المحكمين 
وذلــك خــلال ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ تســلمه قــرار التحكيــم، إصــدار قــرار التحكيــم إضافــي فــي 
الطلبــات التــي أغفلهــا قــرار التحكيــم، وإذا رأت هيئــة التحكيــم أن لهــذا الطلــب مــا يبــرره وجــب 
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عليهــا أن تصــدر ذلــك القــرار الإضافــي خــلال ســتين يومــا، مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى خــلاف 
ذلــك وتســري أحــكام المــادة )31( مــن هــذا القانــون علــى قــرار التحكيــم الإضافــي)1).

أمــا بالنســبة للقانــون الفرنســي نجــد المــادة )1486( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة بينــت 
فــي حــال إغفــال النظــر بإحــدى الطلبــات، أن الطلــب يقــدم خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ  التبليــغ 
بصــدور الحكــم الــذي فصــل فــي الدعــوى حائــزا لقــوة الأمــر المقضــي فيــه، حيــث يقــرر القاضــي 
ــم  ــك يجــب أن يصــدر الحك ــى خــلاف ذل ــاق عل ــم الاتف ــم يت ــد ســماع الأطــراف، ومال ــه بع حكم
ــادة  ــلًا بالم ــم عم ــى المحك ــة إل ــخ الإحال ــن تاري ــة أشــهر م ــي خــلال ثلاث ــي ف ــي الإضاف التحكيم
)1463( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة - الســابق الإشــارة اليهــا - ويتــم تبليــغ الحكــم التحكيمــي 

الإضافــي كمــا يبلــغ الحكــم الأصلــي)2).

ــه:  ــى أن ــه عل ــرة ) 6 و7 ( من ــادة )57( الفق ــي الم ــد ف ــزي الجدي ــون الإنجلي ــن القان ــد بي وق
ــي،  ــرار الأصل ــخ صــدور الق ــوم مــن تاري ــي إلا ضمــن )56( ي لا يجــوز إجــراء أي حكــم إضاف
ــر الحكــم الإضافــي جــزءاً مــن الحكــم  ــك، ويعتب ــى مــدة أطــول مــن ذل ــان عل الا إذا اتفــق الطرف

ــي)3). الأصل

ــة  ــد بينــت المــادة )214( مــن قانــون الإجــراءات المدني أمــا بالنســبة للمشــرع الإماراتــي فق
ــن أن  ــم المحكمي ــق حك ــب تصدي ــي طل ــاء النظــر ف ــة أثن ــه يجــوز للمحكم ــم، أن الخاصــة بالتحكي

نصت المادة )31( من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على ما يلي : )1-يصدر قرار التحكيم كتابة   (1(
ويوقعه المحكم أو المحكمون .     وفي إجراءات التحكيم التي يشترك فيها اكثر من محكم واحد يكفي ان توقعه 
اغلبية جميع اعضاء هيئة التحكيم، شريطة بيان سبب غيبة اي توقيع .2-يبين في قرار التحكيم الاسباب التي 
بنى عليها القرار، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم بيان الاسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط 
متفق عليها بمقتضى المادة 30 .3-يجب ان يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفقرة )1( 
من المادة )20(، ويعتبر قرار التحكيم صادرا في ذلك المكان .4-بعد صدور القرار، تسلم إلى كل من الطرفين 

نسخة منه موقعة من المحكمين وفقا للفقرة )1( من هذه المادة .(.

نص المادة )1486( من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي بعد التعديل كم يلي :  (2(
”Art. 1486.-Les  demandes  formées  en  application  du  deuxième  alinéa de l’article 1485 

sont  présentées  dans  un  délai de trois  mois  à compter  de la notification de la sentence.  
= Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue 
dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce 
délai peut être prorogé conformément au second alinéa de l’article 1463.  
 La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que 
la sentence initiale”.

النص الكامل للبند 6 و7 من المادة )57( من قانون التحكيم الانجليزي لسنة 1996 م كما يلي :  (3(
)6( Any additional award shall be made within 56 days of the date of the original 

award or such longer period as the parties may agree. 
)7( Any correction of an award shall form part of the award. 
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تعيــده إليهــم للنظــر فيمــا أغفلــوا الفصــل فيــه مــن مســائل التحكيــم، وعلــى المحكميــن أن يصــدروا 
قرارهــم خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إبلاغهــم بالقــرار إلا إذا قــررت المحكمــة خــلاف ذلــك، 
وكذلــك لا يجــوز الطعــن فــي قرارهــا )المحكمــة( مــع الحكــم النهائــي الصــادر بتصديــق الحكــم 

ــه.               أو إبطال

جلســة  تجــاري،   )192/2007( رقــم  الطعــن  فــي  دبــي  تمييــز  محكمــة  أكــدت  وقــد 
27/11/2007،  بــأن إعــادة النــزاع إلــى المحكــم جائــز للنظــر فيمــا أغفــل الفصــل فيــه مــن مســائل 
التحكيــم، وعلــة ذلــك المــادة )214( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة )1). وبالتالــي نرى أن المشــرع 
الإماراتــي قــرر أن للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها القيــام بإعــادة حكــم التحكيــم إلــى المحكــم ليحســم 

ــداع الحكــم التحكيمــي لديهــا لغايــة تصديقــه. ــم إي المســألة التــي أغفــل الفصــل فيهــا، عندمــا يت

ــم  ــادة الحك ــوا إع ــم أن يطلب ــح أن له ــب، فالراج ــذا الطل ــي ه ــق الخصــوم ف ــبة لح ــا بالنس أم
إلــى المحكــم للنظــر فــي الطلبــات التــي أغفــل الحكــم بهــا، وذلــك بالقيــاس إلــى حقهــم المقــرر فــي 
عمليــة التقاضــي والتــي نصــت عليهــا المــادة)139( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة، وذلــك بعــد 
إعــلان الخصــم بهــذا الطلــب ويخضــع الحكــم الصــادر مــن المحكــم لقواعــد الطعــن التــي تســري 

علــى الحكــم الأصلــي)2).

ممــا ســبق يتضــح أنــه يشــترط أن يتوافــر فــي الطلــب الــذي يقــدم لهيئــة التحكيــم أو للمحكمــة 
لاســتكمال التحكيــم فيمــا أغفلــه المحكمــون مــن طلبــات فــي القانــون الإماراتــي مــا يلــي:1ـ أن يقــدم 
ــى الحكــم.2ـ  ــق عل ــي تنظــر التصدي ــزاع أو مــن المحكمــة الت ــب مــن أحــد أطــراف الن هــذا الطل
أن يكــون الطلــب الــذي أغفــل الحكــم فيــه، داخــلا فــي نطــاق اتفــاق التحكيــم أصــلا. فالمحكمــون 
ــرة أخــرى  ــة م ــح القضي ــي فت ــك ف ــب أو رفضــه، وكذل ــول الطل ــي قب ــة ف ــون ســلطة تقديري يملك

لســماع أقــوال الأطــراف ودفوعهــم وتقديــم مســتنداتهم.

المبحث الثالث:

حجية الحكم الإضافي 

فــي حــال صــدور حكــم التحكيــم الإضافــي يصبــح جــزءاً مــن حكــم التحكيــم الأصلــي والتالــي 
تمتــد اليــه حجيــة الحكــم الأصلــي، كمــا يتــم التعامــل معــه كالحكــم الأصلــي حســب قانــون التحكيــم 

ــري الجديد.)3) المص

المحامي .شعبان رأفت عبد اللطيف، مرجع سابق،ص: 300ـ301 .  (1(

بكر عبد الفتاح السرحان، مرجع سابق، ص: 280ـ281 .  (2(

منير عبد المجيد .مرجع سابق، ص:375 .و د .علي عوض حسن ، المرجع السابق، ص:199 .  (3(
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وهــذا مــا نصــت عليــه أيضــا اتفاقيــة واشــنطن لعــام 1966م المنشــئة لمركــز تســوية 
منازعــات الاســتثمار، فقــد بينــت المــادة )49/2( منهــا: )أنــه يجــوز لمحكمــة التحكيــم أن تفصــل 
فــي أيــة مســألة أغفــل حكــم التحكيــم الفصــل فيهــا أو أن تصحــح أي خطــأ مــادي اشــتمل عليــه حكــم 
التحكيــم، وفــي الحالتيــن يعتبــر الحكــم الصــادر بتكملــة حكــم التحكيــم أو الحكــم الصــادر بتصحيــح 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن حكــم التحكيــم وتســري عليــه قواعــده.

ــدأ  ــة، يجــب ألا يصطــدم المحكــم بمب ــة المطلوب ــي الحجي ــى يحــوز الحكــم الإضاف ولكــن حت
حجيــة الشــيء المقضــي بالنســبة للطلبــات الموضوعيــة التــي فصــل فيهــا الحكــم الأصلــي فعــلا، 
وبالتالــي لا يجــوز للمحكــم اغتنــام طلــب تكملــة الحكــم فيقــوم بالتعديــل فيمــا فصــل فيــه ســابقا مــن 
طلبــات موضوعيــة ســواء بالزيــادة أو بالنقصــان، وكذلــك يجــب أن يكــون الحكــم الإضافــي الــذي 
ســيصدره المحكــم فــي حــدود ادعــاءات الخصــوم وأقوالهــم ودفاعهــم الثابــت فــي أوراق الدعــوى 

ومســتنداتها.)1)

ــدم  ــة بع ــام المحكم ــكوا أم ــا يحــق للأطــراف أن يتمس ــدود، هن ــم الح ــاوز المحك ــن إذا تج لك
قابليــة الحكــم الإضافــي للتنفيــذ أو القيــام بالطعــن فــي هــذا الحكــم الإضافــي بشــكل مســتقل حتــى 
ولــو كان الحكــم الأصلــي لا يخضــع لهــذا الطريــق، لأن الاتفــاق علــى عــدم الطعــن – إن وجــد – لا 

يشــمل الحكــم الإضافــي المعيــب.

ــن  ــا القواني ــم – كم ــواد الخاصــة بالتحكي ــم تتعــرض الم ــي فل ــا بالنســبة للمشــرع الإمارات أم
ــي –  ــاري الدول ــم التج ــي للتحكي ــون النموذج ــي ولا القان ــي واللبنان ــري والأردن ــة المص العربي

ــي. ــم الإضاف ــم التحكي ــة حك لحجي

ــه  ــي الفق ــاء ف ــا ج ــد م ــه يؤك ــرى أن ــي، ن ــة الإمارات ــراءات المدني ــون الإج ــوع لقان وبالرج
المقــارن، فقــد نصــت المــادة )139( علــى أنــه: )اذا اغفلــت المحكمــة الحكــم فــي بعــض الطلبــات 
ــاءً علــى طلــب مــن أحــد أصحــاب الشــأن أن تنظــر فــي الطلــب والحكــم  الموضوعيــة فعليهــا بن
فيــه بعــد إعــلان الخصــم بــه ويخضــع الحكــم لقواعــد الطعــن التــي تســري علــى الحكــم الأصلــي(. 
وقــد بينــت المحكمــة الاتحاديــة فــي أبــو ظبــي فــي الطعــن رقــم )317( لســنة 19ق،جلســة 
29/11/1998و الطعــن رقــم )92( لســنة 25ق،جلســة 8/6/2003، أن حكــم المحكميــن يكتســب 
ــاؤه،  ــم إلغ ــم يت ــاً ل ــا ظــل قائم ــه طالم ــن علي ــو طع ــرد صــدوره ول ــر المقضــي بمج ــة الأم حجي
وبنفــس المعنــى الطعــن رقــم )265/2007( مدنــي، جلســة 23/2/2008،محكمــة تمييــز دبــي )2).

ــن  ــذاً بي ــاً وناف ــر ملزم ــي يعتب ــم الإضاف ــم التحكي ــول أن حك ــا الق ــا ســبق يمكنن ــي ضــوء م ف

حسني المصري، المرجع السابق،  ص: 471 .  (1(

المحامي .شعبان رأفت عبد اللطيف، مرجع سابق، ص: 295ـ303 .  (2(
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أطرافــه منــذ تاريــخ صــدوره، إلا أن تنفيــذه جبــراً لا يكــون ألا بعــد الحصــول علــى حكــم قضائــي 
بتنفيــذه مــع الحكــم الأصلــي.

الخاتمة:

لقــد تنــاول الباحــث مــن خــلال هــذه الدراســة إشــكالات مهمــة متعلقــة بالجهــة المختصــة فــي 
طلــب تفســير وتصحيــح حكــم التحكيــم وإصدار أحــكام إضافية فــي الطلبــات المغفلــة، والإجراءات 
ــك الإجــراء،  ــدد المتاحــة لذل ــك والم ــام بذل ــك ســلطة القي ــي تمل ــة الت ــا والجه ــي تعديله ــة ف المتبع
بالإضافــة إلــى أنــواع الأخطــاء التــي يمكــن أن تعتــري حكــم المحكــم ومــا يمكــن تصحيحــه منهــا 

وضوابطــه.

وبمقارنــة موقــف القانــون الإماراتــي مــع القوانيــن ذات الصلــة، وموقــف الاتفاقــات الدوليــة 
والقانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي، توصــل الباحــث إلــى النتائــج والتوصيــات الآتيــة:

أولاً : النتائج:

ــي يمكــن . 1 ــر محــدد بالدرجــة الت ــح الحكــم التحكيمــي إذا كان غي يجــوز للمحكمــة توضي
ــذه، فقــط وليــس تفســير أســباب الحكــم. معهــا تنفي

المقصــود بتفســير الحكــم هــو أن تقــوم المحكمــة بإظهــار حقيقــة الحكــم التحكيمــي المبهــم . 2
عــن طريــق البحــث فــي عناصــره وليــس البحــث عــن إرادة المحكــم الــذي أصــدره.

شــروط تفســير حكــم التحكيــم الغامــض هــي: أن يكــون حكــم التحكيــم المطلــوب تفســيره . 3
ــاً وغامضــاً ولطالــب التفســير مصلحــة فــي الطلــب ويكــون الهــدف مــن التفســير  قطعي

هــو إزالــة الصعوبــات القانونيــة التــي أثــرت فــي تنفيــذ هــذا الحكــم.

بالنســبة لميعــاد البــت فــي طلــب التفســير، فالراجــح أنهــا مــدة تنظيميــة لا يــؤدي فواتهــا . 4
إلــى انتهــاء القيــام بهــذا الإجــراء.

ــه غمــوض . 5 ــن أصــدروا الحكــم التحكيمــي بتفســيره إذا وجــد في ــن الذي يختــص المحكمي
يمنــع تنفيــذه، ولــم يشــترط المشــرع الإماراتــي - كــم فعــل بعــض المشــرعين - أن يكــون 
ــوز  ــن يج ــة ولك ــة النظامي ــق للمحكم ــك الح ــد أو أن ذل ــي بع ــم ينقض ــم ل ــاد التحكي ميع

التنــازل عنــه لهيئــة المحكميــن.

صلاحيــة المحكمــة وحدهــا فــي الطلــب مــن هيئــة التحكيــم تفســير حكــم التحكيــم الغامض . 6
ــة  ــن المحكم ــوا م ــراف ان يطلب ــق للأط ــها -  ولا يح ــاء نفس ــن تلق ــك م - إذا رات  ذل
ــي  ــون المصــري والفرنس ــس القان ــر، بعك ــكل مباش ــم بش ــة التحكي ــن هيئ ــير أو م التفس
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ــن أعطــوا للأطــراف  ــي الذي ــم التجــاري الدول ــون النموذجــي للتحكي ــي والقان والأمريك
حــق تقديــم طلــب التفســير.

تلتــزم هيئــة التحكيــم بتفســير الحكــم الغامــض وفقــاً للشــكل المطلــوب في الحكــم الأصلي، . 7
بمعنــى أن يكــون مكتوبــاً وموقعــاً عليــه مــن المحكميــن، ويعتبــر الحكــم التفســيري جــزءاً 
ــن  ــي م ــم الأصل ــى الحك ــا يســري عل ــه م ــي ويســري علي ــم الأصل ــن الحك لا يتجــزأ م
ــا يطعــن  ــه كم ــه - ويطعــن في ــه للخصــوم وتســليهم نســخاً من ــار- مــن تبليغ قواعــد وآث

بالحكــم الأصلــي.

يجــوز تصحيــح الأخطــاء الماديــة التــي تقــع فــي حكــم التحكيــم، أي الكتابيــة أو الحســابية . 8
ــم  ــي الحك ــة ف ــاء القانوني ــح الأخط ــوز تصحي ــم، ولا يج ــا المحك ــن يقصده ــم يك ــي ل الت

ســواء أكانــت هــذه الأخطــاء قانونيــة إجرائيــة أو موضوعيــة.

تكــون مهمــة تصحيــح الأخطــاء الماديــة التــي تقــع فــي حكــم التحكيــم مــن اختصــاص . 9
المحكمــة التــي أودع الحكــم قلــم كتابهــا وليــس لهيئــة التحكيــم، حيــث يكــون ذلــك بالطــرق 
ــف  ــد خال ــي، وق ــة الإمارات ــراءات المدني ــون الإج ــي قان ــكام ف ــح الأح ــررة لتصحي المق
ــق  ــذا الح ــت  ه ــي أعط ــة، والت ــن المقارن ــع القواني ــك جمي ــي ذل ــي ف ــرع الإمارات المش

للمحكيــن أنفســهم الذيــن أصــدروا الحكــم.

ــه . 10 ــد عرض ــة عن ــاء المادي ــح الأخط ــة تصحي ــة النظامي ــن المحكم ــب م ــراف الطل للأط
ــاء  ــة هــذه الأخطــاء تســتطيع مــن تلق ــق، وإذا اكتشــفت المحكمــة النظامي عليهــا للتصدي
ــب  ــم أن تطل ــدرت الحك ــي أص ــم الت ــة التحكي ــوز لهيئ ــن لا يج ــا، ولك ــها تصحيحه نفس

ــد إصــداره. ــو اكتشــفته بنفســها بع ــم ول ــح الحك تصحي

ــي . 11 ــم خلالهــا إجــراء تصحيــح حكــم المحكيــن، وبالتال ــة يت ــم يحــدد المشــرع مــدة معين ل
تبقــى المــدة مفتوحــه إلــى حيــن ســقوط الحكــم، لأن أمــر التصديــق علــى حكــم التحكيــم 
ــة  ــى هيئ ــة إل ــزاع محــال مــن المحكمــة النظامي ــة إلا إذا كان الن ــر محــدد بمــدة معين غي

ــم. التحكي

ــي . 12 ــي الفصــل ف ــزاع هــي مختصــة ف ــي نظــرت الن ــم الت ــة التحكي ــن المشــرع أن هيئ بي
ــم  ــا تقدي ــم خلاله ــة يت ــدة معين ــم يحــدد م ــه ل ــا، إلا أن ــت الفصــل فيه ــي أغفل ــات الت الطلب
ــى  ــي مفتوحــة حت ــي فه ــارن - وبالتال ــون المق ــل القان ــا فع ــم - كم ــب اســتكمال الحك طل

ــادم. ــم بالتق ســقوط الحك

ــن . 13 ــى المحكمي ــم إل ــم التحكي ــادة حك ــوم بإع ــها أن تق ــاء نفس ــن تلق ــة م ــة النظامي للمحكم
ــى  ــق عل ــا التصدي ــب منه ــد طل ــا عن ــل فيه ــوا الفص ــي أغفل ــائل الت ــي المس ــوا ف ليفصل
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ــاء  ــن تلق ــم م ــة التحكي ــوم، أو لهيئ ــق للخص ــذا الح ــي ه ــص يعط ــد ن ــم، ولا يوج الحك
ــا  ــل فيه ــم تفص ــات ول ــض الطلب ــت بع ــا أغفل ــم أنه ــدار الحك ــد إص ــت بع ــها، إذا أدرك نفس

لــم يتطــرق المشــرع الإماراتــي لحجيــة حكــم التحكيــم الإضافــي، إلا أن القانــون المقــارن . 14
اعتبــره جــزءاً مــن حكــم التحكيــم الأصلــي وتمتــد اليــه حجيــة الحكــم الأصلــي.

ثانياً: التوصيات: 

مــن حيــث تفســير حكــم التحكيــم الغامــض، يــرى الباحــث أنــه إذا كانــت أســباب الحكــم . 1
تشــكل جــزءاً مــن المنطــوق ولا تقبــل الانفصــال عنــه أن يمتــد تفســير المحكمــة للحكــم 

إلــى أســبابه بالإضافــة إلــى منطوقــه.

بالنســبة لميعــاد البــت فــي طلــب التفســير، فيــرى الباحــث أعطــاء المحكمــة الصلاحيــات . 2
فــي مــد هــذه المــدة مــرة أخــرى إذا لــم يســتطع المحكمــون إنهــاء التفســير خــلال المــدة 
الأولــى وإلا ســيعاقب القانــون الخصــوم علــى تقصيــر المحكميــن وهــذا غيــر عــادل، ولا 
ضيــر إذا اوقــع المشــرع عقوبــة علــى المحكميــن المقصريــن إن لــم يكونــوا معذوريــن .

بالنســبة لاختصــاص المحكميــن الذيــن أصــدروا الحكــم بتفســير الحكــم الغامــض، يقتــرح . 3
الباحــث أن يضيــف المشــرع الإماراتــي حكمــاً، بأنــه إذا تعــذر اجتمــاع المحكميــن بــأن 
ــة الاختصــاص بتفســير  ــزاع هــي صاحب ــة المختصــة أصــلا بنظــر الن ــح المحكم تصب

الحكــم.

بالنســبة للحــق فــي الطلــب مــن هيئــة التحكيــم تفســير حكمهــا الغامــض، يقتــرح الباحــث . 4
منــح هــذا الحــق للأطــراف أيضــا ســواء مــن خــلال  الطلــب مــن المحكمــة أو مــن هيئــة 
التحكيــم مباشــرة وعــدم اختصــاره علــى المحكمــة التــي طلــب منهــا التصديــق علــى حكــم 
ــم  ــب منه ــد الطل ــوا شــيئاً أو ينقصــوا شــيئاً عن ــن يضيف ــن ل ــط، لأن المحكمي ــم فق التحكي
تفســير حكمهــم. وكذلــك إعطــاء هــذا الحــق للمحكميــن ومــن تلقــاء أنفســهم بــدون طلــب 

مــن أحــد إذا شــعروا أن فــي حكمهــم غمــوض أو إبهــام.

ــم، يقتــرح الباحــث . 5 ــة فــي حكــم التحكي بالنســبة للمختــص فــي تصحيــح الأخطــاء المادي
إعطــاء هــذا الحــق للمحكميــن الذيــن أصــدروا حكــم التحكيــم انفســهم ابتــداءً وإن لــم يكــن 
ذلــك ممكنــاً  يعــاد إلــى المحكمــة التــي تنظــر التصديــق علــى الحكــم لأن المحكميــن اقــدر 
ــم واختصــاراً  ــة وأصــدروا الحك ــم ســمعوا المرافع ــح كونه ــى التصحي ــم عل ــن غيره م

للوقــت أيضــا لأن المحكمــة ســتقوم بفتــح القضيــة ودراســتها حتــى تجــري التصحيــح.

ــاء . 6 ــن تلق ــة م ــاء مادي ــوبة بأخط ــكام المش ــح الأح ــي تصحي ــق ف ــن الح ــاء المحكمي إعط
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أنفســهم إذا اكتشــفوا الخطــأ بعــد إصــدار الحكــم التحكيمــي وإبــلاغ الخصــوم والمحكمــة 
بــه، وأن لا يكــون حــق طلــب التصحيــح يقتصــر علــى الأطــراف والمحكمــة النظاميــة 

فقــط.

ــذي . 7 ــم ال ــم التحكي ــتكمال حك ــا اس ــم خلاله ــة يت ــدة معين ــي م ــرع الإمارات ــدد المش أن يح
أغفــل المحكمــون الفصــل فــي بعــض طلباتــه، وإن انتهــت هــذه المــدة يســقط حقهــم فــي 

ــد. ذلــك وعلــى الأطــراف اللجــوء إلــى تحكيــم جدي

ــى إعطــاء أطــراف . 8 ــص عل ــا: الن ــن الفصــل به ــل المحكمي ــي أغف ــات الت ــبة للطلب بالنس
ــة  ــى هيئ ــم إل ــم التحكي ــادة حك ــة إع ــة النظامي ــن المحكم ــب م ــي الطل ــق ف ــم الح التحكي
ــي  ــل ف ــرة الفص ــم مباش ــة التحكي ــون لهيئ ــك أن يك ــا وكذل ــفه أحدهم ــم أن اكتش التحكي
الطلبــات التــي أغفلــت الحكــم بهــا إذا اكتشــفته قبــل التصديــق علــى الحكــم مــن المحكمــة 

ــك.  ــوم لذل ــوة الخص ــة ودع النظامي

النــص علــى أن حكــم التحكيــم الإضافــي يتمتــع بحجيــة الحكــم الأصلــي الــذي فصــل فــي . 9
النــزاع ويســري عليــه مــا يســري علــى الحكــم الأصلــي.
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Methods of Reviewing Arbitration Awards in the UAE 
Law: a Comparative Study

Khalid Ahmad Alshoha

College of Law - American University in the Emirates
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Abstract:

This study deals with the opinion of the Emirati legislator regarding 
the request to interpret an unclear arbitration award, correct it, or issue 
additional provisions to supplement it and compare it with other legislative, 
judicial, and jurisprudence opinions, so as to reach solutions that are 
applicable in the UAE.

Firstly, this study focuses on the interpretation of unclear awards, where 
it explains the conditions of interpretation, its methods, its procedures, the 
interpreting authority, and the outcome of interpretation.

Secondly, it examines the subject of correcting mistakes in arbitration 
awards, the nature of the mistake, its conditions and the authority that is 
responsible for dealing with such requests.

Thirdly, it studies the requests ignored by the arbitrator, the competent 
authority that are supposed to deal with them, the rules governing their 
issuance as well as their legal force.

The author concludes with the main results and recommendations he 
reached.

Keywords: Arbitration, Arbitral Award, Award Interpretation, Award 
Correction, Supplemental Award.


